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الحمدالله كثيرا على نعمه التي أنعمها علينا، والصلاة والسلام على 

  سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى االله عليه وسلم

  " كواشي مراد"أتقدم بجزيل الشكر وكل الاحترام الى الدكتور الفاضل 

لقبول إشرافه على هذه المذكرة، حيث قدم لي توجيهات ونصائح 

  .وملاحظات التي كانت عونا لي في انجاز هذه المذكرة

تورة بن عمران إنصاف ك

  .والدكتور معمري عبد الرشيد على قبولهم مناقشة هذا الجهد العلمي

  شكر وعرفان

الحمدالله كثيرا على نعمه التي أنعمها علينا، والصلاة والسلام على 

سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى االله عليه وسلم

أتقدم بجزيل الشكر وكل الاحترام الى الدكتور الفاضل 

لقبول إشرافه على هذه المذكرة، حيث قدم لي توجيهات ونصائح 

وملاحظات التي كانت عونا لي في انجاز هذه المذكرة

كتني شكر أعضاء لجنة المناقشة الد 

والدكتور معمري عبد الرشيد على قبولهم مناقشة هذا الجهد العلمي

  

  

الحمدالله كثيرا على نعمه التي أنعمها علينا، والصلاة والسلام على 

سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى االله عليه وسلم

  :أما بعد

أتقدم بجزيل الشكر وكل الاحترام الى الدكتور الفاضل 

لقبول إشرافه على هذه المذكرة، حيث قدم لي توجيهات ونصائح 

وملاحظات التي كانت عونا لي في انجاز هذه المذكرة

تني شكر أعضاء لجنة المناقشة الد كما لايفو 

والدكتور معمري عبد الرشيد على قبولهم مناقشة هذا الجهد العلمي



  الى والداي الكريمين أطال االله في عمرهما

  الى الذين ساهموا ولو بكلمة طيبة

  إهداء

  أهدي هذا الجهد المتواضع

الى والداي الكريمين أطال االله في عمرهما

  الى أخواتي

  الى زملائي وأصدقائي               

الى الذين ساهموا ولو بكلمة طيبة                    

  

  

أهدي هذا الجهد المتواضع

الى والداي الكريمين أطال االله في عمرهما     

الى أخواتي          
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یتغیر بسرعة غیر متوقعة بحیث أن الأشخاص في الدول النامیة  أصبح العالم

یصابون أحیانا بالاحباط والعجز في مواكبة التطورات والانجازات التي أصبح المال فیها سید 

والجدیر بالذكر أن كل شيء أمسى یخضع لسلطة هذا الاخیر ونفوذه، ولأن المال  الموقف،

كانت  هو المعیار الاول في التعبیر عن سیاسة الدول وأیضا المؤثر من كافة النواحي سواءا

و ثقافیة، بذلك أصبح یتطلب على الدولة ادارته ادارة فعالة أو اقتصادیة، اجتماعیة أسیاسیة 

إنشاء هیئات  اء الرقابة على إنفاقه، عن طریقوحسن ترشیده وایضا إضف من حیث استعماله

  .وتكلیف أشخاص معینین للرقابة على الأموال وضمان المحافظة على سیرورتها

ئري الى عدة هیئات رقابیة على وعلى غرار مختلف الدول، تطرق المشرع الجزا

مستقلة وذلك بمنحها سلطات موال العمومیة، بحیث تم إنشاؤها بموجب قوانین خاصة و الأ

تى صورها واشكالها باعتبارها أحد الوظائف یات وتكلیفها بعملیات الرقابة بشوصلاح

  .الأساسیة في تحسین سیر وآداء وفعالیة النفقات العمومیة

من أجل ذلك اخترت أن یكون هذا الموضوع مجال بحثي في هذه المذكرة الموسومة 

  ".تشریع الجزائريأجهزة رقابة المیزانیة في ال"ب 

  :أهمیة الموضوع

همیة دراسة هذا الموضوع في الدور الاساسي والجوهري الذي تمارسه أجهزة أتكمن 

ة على المال العام، الذي و أشخاص مكلفین بذلك للمحافظأیة الرقابة سواءا كانت هیئات رقاب

التالي الزامیة وب تعتبر العنصر الاساسي لتحقیق التنمیة وأیضا الركیزة الاساسیة للدولة،

و التبذیر أالتجاوزات المتمثلة في الاختلاس جل المحافظة علیه من مختلف أالرقابة علیه من 

  .والفساد والكف عن النفقات غیر المشروعة من قبل الادارات
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  :الإشكالیة

  :تتمحور اشكالیة الدراسة حول

  ؟" فیما تتمثل أجهزة الرقابة على المیزانیة في الجزائر "  -

  :أسباب اختیار الموضوع

  :تعود الأسباب لاختیار الموضوع الى

  :أسباب ذاتیة -أ

  ؛جهزة الرقابة على المال العامأة المیول الشخصي لمعرف-

ضوعات المثیرة في و لممعرفة كیفیة ممارسة الرقابة على المال العام باعتباره من ا-

  ؛مجال القانون

العلم بمدى أهمیة الرقابة المالیة نظرا لانتشار الفساد الاداري في المؤسسات -

  ؛ي منه البلدیات من اختلاسات خاصةالعمومیة عامة، وماتعان

  :أسباب موضوعیة - ب

الهدر الكبیر للأموال العمومیة التي انتشرت في الآونة الأخیرة بسبب امتلاء الخزینة -

ملة جزا كبیرا جراء سوء التسییر واختلاسات بالجالعمومیة وفجأة اصبحت تعاني ع

  ؛للمال العام

على الشق الاداري  ندرة الدراسات التي تناولت الموضوع في الحقوق والتركیز-

  ؛والقانوني منه

  ؛لكلیة بالمراجع من الجانب الماليإثراء مكتبة ا-
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  :الهدف من الدراسة

تهدف الدراسة في هذا الموضوع الى كیفیة الرقابة على المیزانیة والأجهزة المكلفة 

بذلك، لضمان التفادي من شتى أنواع الانحرافات والتجاوزات التي أصبحت تستنزف الخزینة 

العمومیة باسم المیزانیة العامة، ومحاولة تنبیه المسؤولین بالمشاكل التي تعاني منها 

یضا اعطاء صلاحیات وسلطات أمن اختلاسات وهدر للمال العام، و ة الجماعات الاقلیمی

  .أوسع للأجهزة والهیئات الرقابیة على المال العام لتحسین فعالیة وآداء الادارة

  :المنهج

ومعرفة  نظرا لدراسة هذا الموضوع الذي تتمثل في الرقابة على المیزانیة في الجزائر،

دور أجهزة الرقابة المالیة لما لها من أهمیة قصوى في ردع التجاوزات التي تمس المال 

العام، فقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الوصفي وذلك من خلال وصف الاجهزة 

الرقابیة المختلفة ودورها في حمایة المیزانیة العامة، كما تطرقت أیضا الى الاستعانة بالمنهج 

، لي وذلك من خلال جمع وتحلیل بعض المواد القانونیة المتعلقة بالموضوع الماليالتحلی

  .ةیواختصاصات بعض الأجهزة الرقاب

  :الدراسات السابقة

ة كملراقبة المیزانیة العامة، مذكرة ممجال م صاص مجلس المحاسبة فيزینب حدیدان، اخت-

  .لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر

  .لونیس، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماسترعبد اللطیف -

دراسة تحلیلیة ونقدیة، أطروحة : عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیات في الجزائر-

  .لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر
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الماجستیر في القانون  فاتح مزیتي، الرقابة على میزانیة البلدیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة-

  .العام، تخصص قانون الادارة العامة

  :صعوبات الدراسة

  :من الصعوبات التي واجهتها في هذا الموضوع نذكر

  ؛قلة المراجع الملمة بالموضوع-

على المؤسسات اتساع مفهوم الرقابة على النفقات العمومیة والهیئات الرقابیة -

  ؛العمومیة في الدولة

  ؛ول على تقاریر رقابة بعض الأجهزةالحصعدم التمكن من -

  ؛عةانعدام المراجع المتعلقة بالموضوع سواءا بمكتبة الكلیة او المكتبة المركزیة للجام-

للمساعدة اللازمة في مجال  التقدم من بعض المصالح الاداریة وعدم تقدیمها-

  ؛البحث

  :خطة البحث

الاشكالیة تم تقسیم البحث الى ثلاث انطلاقا مما سبق وحتى نتمكن من الاجابة على 

  :فصول

تناولت فیه الاطار المفاهیمي للرقابة على المیزانیة، وقسمت هذا الفصل : الفصل التمهیدي

الى مبحثین، المبحث الأول یتعلق بماهیة الرقابة المالیة وأهمیتها أما المبحث الثاني فیتعلق 

  .بأهداف الرقابة المالیة وخطواتها

فیتضمن أجهزة رقابة المیزانیة على المستوى المركزي الذي بدوره ینقسم الى  ولالفصل الأ أما 

ول یتمثل في ة القبلیة ویندرج منه مطلبین الأمبحثین، المبحث الأول یتعلق بأجهزة الرقاب
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السلطة التنفیذیة والثاني یتمثل في البرلمان، أما المبحث الثاني یتعلق بأجهزة الرقابة البعدیة 

نه مطلبین الأول یتمثل في المفتشیة العامة للمالیة والثاني یتمثل في مجلس ویندرج م

  .المحاسبة

الذي تعرضت فیه الى اجهزة رقابة المیزانیة على المستوى اللامركزي  الفصل الثانيوأخیرا 

ویندرج منه مطلبین، الأول یتمثل في المراقب المالي والثاني في المحاسب العمومي، أما 

ني یتعلق بأجهزة رقابة الهیئات المنتخبة على المیزانیة ویندرج منه مطلبین الأول المبحث الثا

  .یتعلق بالمجلس الشعبي الولائي، والمجلس الشعبي البلدي ثانیا



الفصل 

  التمهيدي
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یستخدم مفهوم الرقابة في مجالات عدیدة للدلالة على معاني مختلفة فیستخدمها 

علماء النفس مثلا للاشارة الى السیطرة او التحكم في طرف آخر، أما في مجال الادارة، 

أهمیة خاصة حیث تهدف الى ملاحظة وقیاس  تكتسي الرقابة باعتبارها وظیفة اداریة،

المعرفة لتحقیق الأهداف المسطرة مسبقا، ولذلك فان الهدف في هذا الفصل هو اعطاء نظرة 

شاملة لبعض المفاهیم المتعلقة بالرقابة نظرا لما لها من اهمیة في تحدید الهدف، من خلال 

  .ذیرمراقبة المال العام وحمایته من مختلف أنواع النهب والتب

فصل الى ماهیة الرقابة المالیة ولتحدید هذه المفاهیم فاننا سنتطرق في هذا ال

  :همیتها، وایضا أهداف الرقابة المالیة وخطواتها، وهذا من خلال التطرق الى مبحثینأو 

  .ماهیة الرقابة المالیة واهمیتها: المبحث الأول-

  .أهداف الرقابة المالیة وخطواتها: المبحث الثاني
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  .ماهیة الرقابة المالیة وأهمیتها: المبحث الأول

لقد عرفت الرقابة المالیة تطورا كبیرا في مجال العلوم الاداریة والمالیة من خلال 

مراقبة المال العام بشكل یسمح بعدم تجاوز القوانین والتنظیمات المتعلقة بصرف المال 

لدعائم الاساسیة للادارة العامة خاصة العمومي، ولقد اصبحت الرقابة المالیة تعد من أهم ا

  .في المجال المحاسبي والمالي

  :تعریف الرقابة المالیة: المطلب الأول

للوقوف على تعریف الرقابة المالیة، لابد من تحدید مفهومها لغة ثم اصطلاحا ثم 

  .تحدید تعریف الرقابة المالیة أخیرا

  :تعریف الرقابة لغة: الفرع الأول

أصل كلمة رقابة رقیب، یرقب، رقوبا، أي حرس، انتظر، حاذر، رصد، رقابة االله في 

  .1أمره خافه

راقب، یراقب، أي حرسه، لاحظه، : "كما ورد معناها اللغوي في معجم آخر على انها

  .2والرقابة تعني السلطة وقوة التوجیه، وتعني السهر او الحراسة، وكذلك الرصد او الملاحظة

  :الرقابة اصطلاحا فتعری: يالفرع الثان

الرقابة هي التحقق مما اذا كان كل شيء یحدث وفقا للخطة : "عرفها هنري فایول

الموضوعة والتعلیمات الصدارة والمبادئ التي تم اعدادها، ومن أهدافها توضیح نقاط 

                                                           
 .205:، ص1999، مكتب الدراسات، دار الهدى، قاموس الهدىابراهیم قلاتي،  1
 .274:، ص2005، 39، دار المشرق، بیروت، طلامعالمنجد في اللغة والاكریم الستانیو وآخرون،  2
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الضعف والأخطاء من أجل تصحیحها بغرض منع تكرارها، وتشمل عملیة الرقابة كل شيء، 

  .1الأشخاص، التصرفات والأشیاء

العملیة التي یمكن أن ترى بها الادارة ان مایحدث هو ماكان ینبغي : "عرفها هیكس

  .2"ان یحدث، وان لم یكن كذلك فمن الضروري القیام بالتصحیحات اللازمة

أما الكتاب العرب فقد تنوعت تعریفاتهم أیضا حسب نظرة كل واحد منهم، فقد عرفها 

قیاس الأداء من أجل التأكد من أن الأهداف قد تحققت وأن الخطط قد :" بانهامحمود عساف 

  .3"وضعت موضع التنفیذ بالطریق الصحیح

الاشراف والمراجعة من جانب سلطة اعلى للتعرف على كیفیة :" عرفها عوف الكفراوي

، تسییر العمل داخل المؤسسة والـاكد من أن الموارد تستخدم وفقا لما هو مخصص لها

فالرقابة هي عملیة متابعة دائمة ومستمرة تقوم بها الجهة الرقابة للتأكد من أن مایجري علیه 

  .4" العمل داخل الوحدة یتم وفقا للخطط والسیاسات الموضوعة

من خلال التعاریف السابقة نستنتج أن معظمها ركز على أمرین اساسیین هما القیاس 

اي قیاس الانجاز الفعلي بما هو مخطط، وتلاقي الفرق الحاصل بینهما  والتصحیح،

  .بالتصحیح

  :وبذلك نصل الى تعریف الرقابة المالیة بانها

عملیة شاملة تشمل الجوانب القانونیة والمالیة وتهدف الى المحافظة على الاموال "

الفعالیة في  بحیث تحقق اعلى درجة منالعامة من سوء التصرف وضمان حسن استخدامها 

                                                           
  246:، ص2001دار المعارف ، مصر،  ،)المفاهیم، الوظائف، العملیات(الادارة والتنظیم عبد الكریم ابو مصطفى،  1
  .272:، ص2000مكتبة المحتسب، عما، الأدرن،  مبادئ الادارة،عبد المعطي محمد عساف،  2
  .275:عبد المعطي محمد عساف، المرجع نفسه، ص 3
، 1997مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة القاهرة، مصر،  ،)النظریة والتطبیق(الرقابة المالیة عوف محمد الكفراوي،  4

 .17:ص
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النتائج من انفاق المال العام أو تحصیله بما یخدم المصلحة العامة، عن طریق التأكد من 

  ."ان العملیات المالیة المتعلقة بالایرادات والنفقات تتم وفق القواعد والقوانین المحددة مسبقا

  :أهمیة الرقابة المالیة: المطلب الثاني

العناصر الاساسیة في العملیة الادرایة وتسمح اذا كانت وظیفة الرقابة تشكل أحد 

بالتأكد من ان العمل یسیر وفقا لما هو مطلوب، فان الرقابة المالیة تشكل روح الرقابة 

واساسها باعتبار احال عصب الحیاة ولن تقوم قائمة بدونه، بسبب تغلغله بصورة غیر 

سسة او المنظمة كما یسري مباشرة في كل القرارات والعملیات ویسري في كل مستویات المؤ 

  .1الدم في جسم الانسان، وتكون له قوة ایجابیة او سلبیة تبعا لمواقف استخدامه

تعتبر الرقابة المالیة أحد أركان الادارة المالیة والتي تقوم على متابع ةتنفیذ الخطط المالیة  -أ

  .وقیاس وتحلیل وتقییم الوقائع والنتائج الفعلیة

تهتم الرقابة المالیة بالتأكد ن ان تنفیذ المیزانیة یسیر طبقا للاجازة التي منحتها الوصایة  -ب

  .للسلطة التنفیذیة وأجهزتها بغیة المحافظة على النظام العام

بما أن المواطن هو الحلقة الاخیرة والضعیفة، المستفید أو المتضرر من ادارة المال  -ج

ت لتسییر هذا المال، فقد تسنت التشریعات والأنظمة التي العام، والمجالس المنتخبة وجد

تبین مصادر الاموال واستخدامها دون انحراف، ووضعت العقوبات للتجاوزات والتهاون في 

  .الانفاق

تعتبر الرقابة المالیة احدى الادوات العامة لاكتشاف أصحاب القدرات الممیزة والمتفوقین  -د

  .2تقاریرلعة والرقابة على افي مهامهم وذلك من خلال المتاب

                                                           
 .25:، ص2000، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، الأدر، الادارة والتحلیل الماليعبد الحلیم كراجة وآخرون،  1
 .191:ص ، عمان،1دار المسیرة للنشر والتوزیع ،ط مبادئ المالیة العامة،محمود حسین الوادي، زكریاء أحمد عزام،  2
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البحث عن سبیل رفع كفاءة التجهیز الاداري وتحفیزه عن طریق ابراز الجوانب الایجابیة  -ه

  .1في عمله

وتتضح كذلك أهمیة الرقابة وضرورتها حتى بعد الانتهاء من التنفیذ والحصول على نتائج -

ة وهذا مایمثل التغذیة العكسیة من اجل تحیلها لعلاج نقاط الضعف واستغلال النقاط الایجابی

  .للمعلومات التي تؤثر بدورها في الخطط لنظام الرقابة

  :أهداف الرقابة المالیة وخطواتها: المبحث الثاني

فالهدف الأساسي  تتعدد أهداف الرقابة بشكل عام والرقابة المالیة بشكل خاص،

للرقابة المالیة هو الحفاظ على المال العام وحمایته من سوء الاستخدام سواء كان ذلك متعلقا 

بتحصیل الاموال او طرق انفاقها، فهي من ناحیة تفرض الأنظمة والقوانین الملائمة التي 

ة في تضمن تحقیق السلامة والصحة المالیة، ومن ناحیة اخرى تفرض الاجراءات العقابی

  .2حال وقوع تجاوزات او مخالفات، فهي تهدف الى تحقیق الغایات التي وضعت من اجلها

  :أهداف الرقابة المالیة: المطلب الاول

  التأكد من احترام رغبة البرلمان وعدم تجاوز الاولویات التي یصدرها :أهداف سیاسیة -أ

  .التي یتولى البرلمان تمثیلها لتنفیذ المشاریع والخدمات العامة، لانها تعتبر رغبة شعبیة،

كیفیة استخدام الاموال العامة والتأكد من استثمارها في أفضل الأوجه  :أهداف اقتصادیة - ب

  .3التي تحقق النفع العام وعدم الاسراف في صرفها، والتي تتبع مصالح عامة ومحددة

                                                           
  .79:، ص2009، 2، مطبوعات جامعة الكویت، طادارة المشروعات العامةمحمود أمین عوده،  1
  .192: مرجع سابق، ص مبادئ المالیة العامة،محمد حسین الوادي، أحمد عزام،  2
  .194: ، مرجع سابق، صمبادئ المالیة العامةمحمد حسین الوادي، أحمد عزام،  3
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المسؤولیة والمحاسبة حرصا على  أترتكز الرقابة القانونیة على مبد :أهداف قانونیة -ج

سلامة التصرفات المالیة ومعاقبة المسؤولین على ایة انحرافات او مخالفات من شأنها 

  .الاخلال بحسن سیر الأداء المالي عموما

تتمثل في منع ومحاربة الفساد الاداري والاجتماعي بمختلف صوره  :أهداف اجتماعیة -د

  .1اقوى انواع الرقابة ویصعب قیاسها وضبطهاوأنواعه مثل الرشوة والسرقة، وهي 

حسن عملیة التخطیط وزیادة فعالیتها وتكشف عن بعض  :أهداف إداریة وتنظیمیة - ه

  2.عیوب التخطیط وتحدد الوضع العام للمؤسسة

  .اعدة على اتخاذ القرارات المناسبةمسه وتنظیم الجهود والیتوج-

  .حمایة المال العام اي امتداد او استمراریة -

  :خطوات الرقابة المالیة: المطلب الثاني

تمثل الرقابة مجموعة من العملیات التي تحدث من أجل تحقیق الفعالیة الاداریة 

تي ختلف وظائف الادارة وبالأخص وظیفالمطلوبة، إلا ان هذه العملیة متداخلة مابین م

التخطیط والرقابة حیث توجد علاقة وطیدة بینهما ویعتبران وجهة لعملة واحدة، وبالرغم من 

هذا التداخل وصعوبة الفصل بینهما فیما یخص العملیات المشتركة، إلا انه یمكن حصر 

  :مجموعة من المراحل او الخطوات التي تتضمنها عملیة الرقابة وهي كما یلي

  

  

                                                           
  .195: ، مرجع سابق، صمبادئ المالیة العامةأحمد عزام،  محمد حسین الوادي، 1
 .91:، دار المحمدیة العامة، الجزائر، صمدخل التنظیم الاداري والمالیة العامةابو منصف،  2
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من اهم خطوات عملیة الرقابة لان وتعتبر هذه الخطوة  :زمة للتقییمتحدید المعاییر اللا  -أ

المعاییر التي یتم وضعها في هذه الخطوة تعتبر بمثابة الأساس الذي یبنى علیه نظام الرقابة 

  .1او المنارة التي یسترشد بها ولذا فنظام الرقابة یوقف على مدى فعالیة ودقة المعاییر

یعني مدى قربه او بعده عن الاهداف او المعاییر التي تم  :قیاس الأاداء الفعلي - ب

تحدیدها مسبقا، وكما انه من الصعب القیام بمراقبة مختلف الاعمال في ظل غیاب وجود 

معاییر الأاداء، فانه من غیر المجدي وجود هذه المعاییر دون القیام بعملیة قیاس دوري 

  .2مستوى الأداء

تحدید اتجاهها ومداها لتمكین الادارة : شف عن الانحرافاتمقارنة الأداء الفعلي والك -ج

أیضا من التنبؤ بالنتائج المستقبلیة وعلها قادرة على مواجهة الاخطاء في المستقبل لاتخاذ 

  .3الاجراءات التصحیحیة اللازمة

الانحراف الطبیعي قد لایحتاج الى علاج اصلا اي  :مرحلة دراسة وتحلیل الانحرافات -د

ج الى علاج سطحي بسیط لا أكثر، في حین الانحراف الطبیعي یتطلب علاجا انه یحتا

  .4حساما وصارما، ویجب ان یخطط له بشكل جید یتناسب مع أهمیته وجسامته

ان العمل التصحیحي یصبح ضروریا  :اتخاذ الاجراءات التصحیحیة ومتابعة تنفیذها - ه

اءات التصحیحیة اللازمة فان ذلك یعني عندما یبتعد الأداء عن المعاییر، وبعد اتخاذ الاجر 

عدم ظهور الانحرافات مجددا، إذ لابد من تنفیذ تلك القرارات وفقا لما تم اتخاذه من القرارات 

  .5ومتابعتها من حیث توقیت ومكان تنفیذها حتى تعالج أماكن الداء بالذات

                                                           
 .277: ، ص1989، دار النشر والتوزیع، القاهرة، مصر، فعالیات التخطیط والرقابةأحمد عرفة، سمیة شبلي،  1
 .110:، ص1998، الجامعة المفتوحة، لیبیا، مدخل في التخطیط والرقابةال صالح هاشم صادق، 2
  .284:، مرجع سابق، صفعالیات التخطیط والرقابةأحمد عرفة، سمیة شبلي،  3
  .112: ، مرجع سابق، صمدخل في التخطیط والرقابةصالح هاشم صادق، ال 4
 .113: ص ، مرجع سابق،مدخل في التخطیط والرقابةصالح هاشم صادق، ال 5



الفصل 

  الأول
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سة المالیة للهیئات الحكومیة المركزیة تتطلب بضرورة الرقابة على استعمال ن الممار إ

ن هدر المال العام جریمة في حق لأالمال العمومي مما یعود على المجتمع ككل بفائدة، 

نعیش في زمن كثر فیه الحدیث عن التنمیة المستدامة التي تعمل بنائنا وأحفادنا خاصة واننا ا

استغلال موارد الأجیال القادمة، ومنه أو  على تلبیة حاجیات الاجیال الحالیة دون المساس

فان المیزانیة في الجزائر تشكل العصب الذي یغذي جمیع شرایین الدولة، وللمحافظة على 

عن طریق استحداث أجهزة تتولى مراقبة المیزانیة، المیزانیة كرست الدولة جمیع الآلیات 

  .اشخاص مختارونأو  سواءا كانت مؤسسات مختصة في المجال المالي

ولتحدید هذه المفاهیم سوف نتطرق في هذا الفصل الى أجهزة الرقابة على المیزانیة 

  :ي، بحیث ینقسم الى مبحثینز على المستوى المرك

  ).السابقة(القبلیة أجهزة الرقابة : ولالمبحث الأ 

  ).اللاحقة(أجهزة الرقابة البعدیة : المبحث الثاني
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  ):السابقة(أجهزة الرقابة القبلیة : المبحث الأول

تظهر هذه الرقابة من خلال الموافقة القبلیة اي قبل القیام بصرف الأموال، والهدف 

یقها لأقصى قدر من المنافع الأساسي من الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة هو ضمان تحق

  .للمواطنین في حدود السیاسة العامة للدولة

هذا ولضمان حمایة المال العام من جمیع أشكال الفساد والنهب، تم تنصیب أجهزة 

  .مكلفة بالرقابة القبلیة على المیزانیة والمتمثلة في السلطة التنفیذیة والبرلمان

  :السلطة التنفیذیة: المطلب الأول

ت العادة أن تتولى السلطة التنفیذیة مهمة تحضیر مشروع المیزانیة العامة، لقد جر 

ل قطاع وزاري ویظهر على النحو وذلك یظهر من خلال الأدوار المختلفة الموزعة حسب ك

  :يالتال

  :دور مجموع الوزارات: الفرع الأول

تقوم كل وزارة على حدى بتحضیر مشروع المیزانیة الخاص بدائرتها القطاعیة، تعده  

مشروع تقدیري بكامل النفقات  إعدادمدیریتها الخاصة بالتخطیط والمالیة، حیث یتم 

والایرادات المتوقعة بالتنسیق مع وزارة المالیة اي وفقا للتوجیهات والتعلیمات التي تحددها 

  .1ا في المذكرة المنهجیة التي تسلمها لكافة الوزاراتوزارة المالیة مسبق

  :دور وزارة المالیة: الفرع الثاني

تتولى وزارة المالیة تجمیع كافة المشاریع الصادرة عن القطاعات الوزاریة ثم تقوم  

بترتیبها ومطابقتها مع التعلیمات الرئاسیة، حیث تجعلها منسجمة معها وتواكب الأهداف 

                                                           
 .157: ، ص2001دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، ، منهجیة المیزانیة العامة في الجزائرجمال لعمارة،  1
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المشروع الأول للمیزانیة من طرف وزیر  إعدادطة التنمویة للبلاد، ثم یقوم المسطرة في الخ

المالیة الذي یعرضه على الوزیر الاول، والذي بدوره یعرضه على مجلس الوزراء وبعد 

، یضبط وزیر المالیة لمشروع النهائي الذي یقدم للمجلس 1مناقشته على مستوى المجلس

  .علیهالشعبي الوطني من اجل المصادقة 

  2:مشروع المیزانیة إعدادالأجهزة والإدارات لمساهمة في : الفرع الثالث

مشروع المیزانیة نظرا لما لها من  إعدادتتمتع الادارات التقنیة بدور كبیر في 

  .صلاحیات واسعة في هذا المجال

زانیة، حیث المی إعدادتعد أهم جهاز مسؤول عن مشروع  :المدیریة العامة للمیزانیة -أ

عتمادات التي تقدمها الدوائر والقطاعات الوزاریة، وتكیفها مع تكلف بتجمیع طلبات الإ

التوجیهات الحكومیة، ثم تقوم بتقدیر الإعتمادات لضروریة لها وتحضرها في وثیقة تعرف 

  ".المذكرة المنهجیة"ب

عملیة تقوم هذه المدیریات ب :المدیریات العامة للضرائب والأملاك الوطنیة والجمارك - ب

رصد الایرادات العامة المتوقعة بالنظر الى الاجراءات الجبائیة والجمركیة التي تقوم بها 

وكذلك المتعلقة بأملاك الدولة، حیث تعتبر هذه المدیریات الجهاز الرئیسي الذي یتولى 

  .العمومیة خزینةإدخال الأموال الى ال

ة العمومیة بوظائف كثیرة أهمها تسییر تقوم الخزین :المدیریة المركزیة للخزینة العمومیة -ج

الأموال العمومیة حیث تساعم الخزینة في جرد الأموال العمومیة النهائیة التي تشكل مصدر 

  .تحویل النفقات العمومیة المدرجة في المیزانیة العامة للدولة

  

                                                           
 .159:مرجع سابق، ص منهجیة المیزانیة العامة في الجزائر،جمال لعمارة،  1
  .161-159:، المرجع نفسه، ص ص منهجیة المیزانیة العامة في الجزائرجمال لعمارة،  2
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  :صیاغة مشروع قانون المالیة: الفرع الرابع

یقوم كل قطاع " النفقات والایرادات" التسییر والتجهیز بعد الانتهاء من تقدیر میزانیة 

وزاري بتسیلم مشروعه النهائي للمیزانیة الخاصة بقطاعه الى وزارة المالیة، حیث تقوم الوزارة 

نیة العامة، بتجمیع كل المشاریع الوزاریة المقدمة الیها على مستوى المدیریة العامة للمیزا

 العامة للدولة سواءا بالنسبة للایرادات وع التمهیدي للمیزانیةالمشر  إعدادوتكلف هذه الأخیرة ب

النفقات، ثم تسلمه لوزیر المالیة الذي یعرضه بدوره على مجلس الحكومة من أجل مناقشة أو 

واجراء التوفیق بین المسائل الخلافیة بین  بنوده واضفاء التعدیلات الضروریة علیها،

ى صیغة نهائیة لمشروع المیزانیة، ویحول لاحقا هذا الوزارات، لیتم في الاخیر التوصل ال

ع نهائي للمیزانیة، ثم یودع في وزراء من اجل المصادقة علیه كمشرو المشروع الى مجلس ال

  .1كتاب رئیس المجلس الشعبي الوطني من اجل بدا إجراءات التصویت علیه

  :اعتماد المیزانیة العامة: الفرع الخامس

مشروع المیزانیة العامة الذي تعده الحكومة لایكون قابلا للتنفیذ الا اذا وافق علیه  ان

البرلمان، لذلك فانه بانتهاء مرحلة التحضیر على مستوى السلطة التنفیذیة، فان مشروع 

سبتمبر لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني من اجل الشروع  30المیزانیة یودع قبل تاریخ 

  .2مادفي اجراءات الاعت

  :والتي نستعرضها كم یلي

تتطلب عملیة المناقشة دراسة مشروع المیزانیة أولا على مستوى لجنة المالیة  :المناقشة -أ

  .والمیزانیة لدى المجلس الشعبي الوطني ثم الشروع في اجراءات المناقشة العامة ثانیا

                                                           
1 Yahia denini, La pratique du système au dgétaire en Algerie, p:316. 
2 Yahia denini, La pratique du système au dgétaire en Algerie op.cit, , p:318. 
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دون ان لایدخل رفضه غالبا أو  لایكتفي البرلمان بقبول مشروع الحكومة :التعدیل - ب

تعدیلات علیه، حیث یستند في سلطته في التعدیل على نص الدستور ولكن وفق شروط 

  .1من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 61معینة، كما هي مبینة في نص المادة 

هو آخر مرحلة یمر بها مشروع المیزانیة ویتم على مستویین وفق شروط  :التصویت -ج

  :معینة وهي

  :على مستوى المجلس الشعبي الوطني -01

تتم عملیة التصویت اولا على النصوص محل التعدیل وذلك مادة بمادة، وبعد 

التصویت علیها، یعرض رئیس المجلس الشعبي الوطني المواد التي بقیت كما وردت في 

  .2المشروع دون تعدیل على التصویت ویتم ذلك بصیغة اجمالیة

  : على مستوى مجلس الامة -02

بعد دراسة المشروع والتصویت علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني، یحیل رئیس 

ایام، حیث  10المجلس الشعبي الوطني المصوت علیه الى رئیس مجلس الامة في غضون 

  .3من أعضائه 3/4یوما، بأغلبیة  20یصادق مجلس الأمة على النص في آجال أقصاها 

  :حالة رفض مشروع قانون المالیة -03

قاعدة ان تتم المصادقة على شروط قانون المالیة قبل نهایة السنة احتراما لمبدا ال

یوما من  75، أما في حالة عدم المصادقة علیه لأي سبب كان خلال أجل أقصاه 4السنویة

                                                           
، قانون 1999مارس  09، مؤرخة في 15یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، جریدة رسمیة عدد  1

 .1999مارس  08مؤرخ في  02- 99: عضوي رقم
المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، جریدة رسمیة عدد  02-99ون العضوي من القان 36حسب نص المادة  2

 .1999دیسمبر  05مؤرخة في  15
  .02-99: من القانون العضوي رقم 42حسب نص المادة  3

4 Francois deruel, jaques bouisson, budget et pouvoir financiers, p:81. 
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تاریخ ایداعه، یصدر رئیس الجمهوریة مشروع قانون المالیة الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة 

  .من الدستور 120لنص المادة  القانون، وذلك وفقا

  :تنفیذ المیزانیة العامة: الفرع السادس

حلة تحضیر مشروع المیزانیة، تتكفل السلطة عد ان تنفرد السلطة التنفیذیة بمر ب

التشریعیة بمناقشة المشروع والمصادقة علیه باعتبارها صاحبة الاختصاص في ذلك، لتتولى 

، ویتم ذلك باتباع اجرائین المالیة وهي المرحلة الأخیرةالحكومة بعدها تنفیذ مشروع قانون 

  .مختلفین في التنفیذ، وذلك بحسب حالة النفقات والایرادات

  :البرلمان: المطلب الثاني

الرقابة البرلمانیة هي تجسید الدیمقراطیة، بحیث یختار الشعب ممثله لاتباع ومراقبة 

  .لهان عدمها، وایضا مقدراها ومآرتها مالأموال التي تمنحها الدولة، من حیث ضرو 

  :مناقشة البرلمان لمیزانیة الدولة والتصویت علیها: الفرع الأول

مة، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الا: البرلمان الجزائري یتكون من غرفتین 

  .بحیث یقوم بمناقشة مشروع قانون المالیة ویصوت علیه

  : في المسار العادي -أ

لمشروع قانون المالیة بواسطة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بعد ایداع الحكومة -

مین العام للمجلس الشعبي الوطني، یقوم زانیة الدولة على مستوى مكتب الأالمتضمن لمی

المكتب بتسجیل دراسة مشروع قانون المالیة ویقوم بجدولتها في جدول أعمال المجلس 
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یوما من بدایة دورة الخریف والتي تفتح في  15به قبل الشعبي الوطني، ویقوم إعلام النواب 

  .1الاسبوع الأول من شهر سبتمبر

  .یتم تحویل مشروع قانون المالیة الى رئیس لجنة المالیة والمیزانیة-

یقوم وزیر المالیة بعرض محتوى مشروع قانون المالیة امام المجلس الشعبي الوطني بحیث -

  .والتدابیر التشریعیةیعرض فیه الجانب امالي 

بعد ذلك تعقد جلسات ومقابلات بین لجنة المالیة والمیزانیة وشخصیات من مختلف -

  :الاتجاهات منهم

  .أعضاء الحكومة ویبلغ الطلب لرئیس الحكومة-

  .مختصین في المجال الاقتصادي -

  .مختصین وذوي الخبرة في المجال المالي والقانوني -

  .ربهاكل مختص یمكن ان ینیر د -

تعد اللجنة تقریرا بشأن مشروع المالیة یوضح فیه المحیطات الاساسیة الخاصة بتحلیل -

  .الوضع الاقتصادي والمالي للدولة، توضع التعدیلات المراد إدخالها على المشروع

  .یتم توزیع التقریر الذي أعدته لجنة المالیة على النواب-

كرة تتضمن الاجراءات التنظیمیة التي تتم صدار مذالوطني بایقوم مكتب المجلس الشعبي -

من خلالها مناقشة مشروع قانون المالیة والجدول الزمني للمناقشة والجلسات العامة التي 

  .تكون علنیة

                                                           
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق،  للبرلمان على میزانیة الدولة،الدور الرقابي معمر ابوبكر سلیم،  1

 .71:، ص2014الحاج لخضر، باتنة، 
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یقوم مقرر لجنة المالیة بقراءة التقریر التمهیدي أمام المجلس الشعبي الوطني بحیث -

لمراد ادخالها على ینبغي تفسیرها والتعدیلات ایتضمن التقریر ملاحظات اللجنة والنقاط التي 

  .وتوصیاتها، ویتم ضخ باب المناقشة العامة امام النواب قانون المالیة

یقوم النواب بدراسة مشروع قانون المالیة، من خلال إبداء آرائهم فیه وطرح مجموعة من -

ع قانون المالیة، الاسئلة الشفویة والكتابیة من اجل تفسیر وتوضیح بعض الجوانب في مشرو 

  .كما یقومون بتقدیم اقتراحاتهم بشأن التعدیلات التي یرونها ضروریة

  .یقوم رؤساء المجموعات البرلمانیة بتقدیم تدخلاتهم-

یتم الاستماع الى السید وزیر المالیة بالرد على انشغالات النواب واستفساراتهم بشأن  -

  .مشروع قانون المالیة

اللجنة بالاشارة الى میزانیة المجلس الشعبي الوطني ویبین عقد بعد ذلك یقوم مقرر  -

  .الاجتماع المخصص لدراستها

یقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني بعد ذلك من التحقق بتوفر النصاب القانوني  -

  .للتصویت على مشروع قانون المالیة

  .لة مادة بمادةیشرع النواب في التصویت على التعدیلات المقترحة من النواب والمقبو  -

بعد ذلك یتم التصویت على اقتراحات لجنة المالیة والمیزانیة فیما یخص المواد الجدیدة  -

  .جملة واحدة، وبعدها التصویت على المواد المعدلة ایضا

یقوم مقرر لجنة المالیة والمیزانیة بعرض باقي المواد غیر المعدلة، التي یتضمنها بعد ذلك  -

  .1للتصویت جملة واحدة مشروع قانون المالیة

  .علیه بكامله تفي الأخیر یقوم رئیس المجلس الشعبي الوطني بغرض النص للتصوی -

                                                           
  .73: معمر ابو بكر سلیم، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مرجع سابق، ص 1
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یقوم كل من وزیر المالیة ورئیس لجنة المالیة والمیزانیة ورئیس المجلس الشعبي الوطني  -

  .1بالقاء كلمة حول مشروع المالیة المصوت علیه

مشروع قانون المالیة المتضمن میزانیة الدولة أمام المجلس هذه هي المراحل التي یمر بها *

  .الشعبي الوطني

المالیة یتم تقدیمه الى مجلس بعد تصویت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون -

  .مة للتصویت علیهالأ

یقوم السید وزیر المالیة بتقدیم عرض حول محتوى مشروع قانون المالیة اما اعضاء مجلس -

  .ن فیه أهم ماجاء في هذا المشروعالأمة یبی

لقراءة التقریر تحال الكلمة بعد ذلك الى السید مقرر لجنة الشؤون الاقتصادیة والمالیة -

  .روع الذي یقوم بعرضهالتمهیدي حول المش

یتضمن التقریر التمهیدي مجموعة من الملاحظات والأسئلة والاستفسارات بحیث یتم فتح -

أو  مشروع قانون المالیة، ویتم تقدیم تدخلاتهم إما شفویا شأنجلس بنقاش عام لأعضاء الم

  .كتابیا

بعد تدخل أعضاء مجلس الأمة، یقوم رئیس المجلس بإعطاء الكلمة لرؤساء المجموعات -

  .البرلمانیة لسماع مواقفهم من المشروع المتضمن لمیزانیة الدولة

ف النقاط التي تمت اشارتها خلال یقوم وزیر المالیة بتقدیم التوضیحات المطلوبة حول مختل-

  .المناقشة العامة

یلیها بعد ذلك التقریر التكمیلي حول مشروع قانون المالیة من قبل مقرر اللجنة الاقتصادیة -

  .والمالیة، الذي یضم مجموعة من التوصیات

                                                           
 .73: ع سابق، صمعمر ابو بكر سلیم، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مرج 1
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رئیس مجلس الأمة یقم بعد ذلك بالتحقق من وجود النصاب القانوني للتصویت على -

  .ن المالیةمشروع قانو 

إما بالتصویت على مشروع میزانیة الدولة  ثر المناقشاتیقرر مكتب مجلس الأمة على إ-

یتم اعتماد الطریقة الاولى  الشروع في المناقشة مادة بمادة، غالبا ماأو  على النص بكامله

  .والمتعلقة بالتصدیق على النص بكامله

یكون مجلس الأمة قد صادق على یتم التصویت على مشروع قانون المالیة، وبهذا -

  .المشروع، وبعدها تعطى الكلمة للسید وزیر المالیة كآخر إجراء

بعد هذه الاجراءات والمراحل التي تتعلق بالمصادقة على مشروع قانون المالیة من قبل * 

یتم تقدیمه الى السید رئیس الجمهوریة للامضاء علیه ثم اصداره، حیث  ،1البرلمان بغرفتیه

ناك عرف دستوري تواتر علیه مختلف رؤساء الجمهوریة الجزائریة منذ الاستقلال ونشره انه ه

  .بعد ذلك في الجریدة الرسمیة

  :2في حال وجود خلاف بین الغرفتین - ب

بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني وتقدیمه للنص المصوت علیه لمجلس الأمة یمكن -

ع قانون المالیة، في هذه الحال یجب ان یحدث خلاف بین الغرفتین یتعلق بنص مشرو 

ایام للبث  08أجل  02-99اللجوء الى اللجنة المتساویة الأعضاء، منح القانون العضوي 

  .في شأنه

  .عنصرا، كل عشرة ممثلین عن كل غرفة 20اللجنة المتساویة الاعضاء تتألف من -

                                                           
  .74: معمر ابو بكر سلیم، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مرجع سابق، ص 1
 .1999مارس  8المؤرخ في  02- 99من القانون العضوي  97الى  87أنظر المواد  2
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أعضاء  05من أعضاء اللجنة المتساویة الاعضاء من المجلس الشعبي الوطني تتكون -

 05س الشعبي الوطني، ویتم تعیین أعضاء من نواب المجل 05من لجنة المالیة والمیزانیة و

  .عضاء احتیاطیین في حال الغیابأ

  .یتم تعیین أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني-

م بالاتفاق مع المجموعات أعضاء اللجنة المتساویة الأعضاء من مجلس الأمة یتم تحدیده-

البرلمانیة وفقا للتمثیل النسبي مع احترام مبدأ تمثیل أعضاء من اللجنة الاقتصادیة والمالیة 

  .أعضاء 05والتي لایجب أن یقل عدد أعضائها عن 

قائمة اللجنة المتساویة الاعضاء من قبل مكتب مجلس الأمة، ثم یقوم بعرضها  إعدادیتم -

  .افقةعلى مجلس الأمة للمو 

ة كل الوسائل الضروریة یوفر كل من رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأم-

  .شغال الجنةلحسن سیر أ

سنا، خلال هذا الاجتماع تقوم  رها الاول بدعوة من أعضائها الأكبتقوم اللجنة بعقد اجتماع-

الغرفة التي  بإنتخاب رئیس لها ونائب، ومقررین اثنین، ویجب مراعاة أن یكون الرئیس من

  .تجتمع فیها اللجنة ونائبه من الغرفة الأخرى، وأن یمثل كل من المقررین غرفته

تقوم اللجنة بدراسة النقاط محل الخلاف، وفي اطار ممارسة مهامها یمكن للجنة أن تستمع -

  .أي شخص ترى أنه مفیدا لهاأو  لأي عضو من البرلمان

  .شغالهایمكن لوزیر المالیة حضور أ-

م اللجنة المتساویة الأعضاء تقریرها یتضمن نصا حول الحكم محل الخلاف ویبلغ الى تقد-

  .رئیس الغرفة المنعقدة فیها اللجنة الذي یقوم بدوره بتبلیغه للوزیر الأول
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یقدم الاقتراح الذي توصلت الیه اللجنة المتساویة الاعضاء بعد قبوله من المحكمة، -

طني أولا، ثم مجلس الامة الذي یصادق علیه بأغلبیة للمصادقة أمام المجلس الشعبي الو 

  .من أعضائه 3/4

في حال مصادقة مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على الأحكام محل الخلاف فان -

ال استمر الخلاف بینهما فان الأجل ة یستكمل مساره للتنفیذ، أما في حمشروع قانون المالی

صدار ضي، مما سیؤدي برئیس الجمهوریة لانقالممنوح لدراسة مشروع قانون المالیة سی

  .1مشروع الحكومة بأمر

  :التعدیلات التي یجریها النواب على مشروع قانون المالیة: الفرع الثاني

ساسي وجوهري یمارسه البرلمان، حیث یقوم البرلمان بدراسة النص التعدیل حق دستوري أ-

  .مناسباالمعروض أمامه ویقوم باقتراح التعدیل الذي یراه 

یة الدولة، فهذا یمنحها باعتبار ان السلطة التشریعیة هي التي تصادق على مشروع میزان-

التعدیلات التي تراها ضروریة ومناسبة، وفي حال ن تبدي ملاحظاتها، وأن تطلب الحق في أ

  .2غیاب هذا الحق تصبح مناقشة مشروع میزانیة الدولة والمصادقة علیها أمرا غیر ذي معنى

ع عملیة التعدیل الى جملة من القیود والضوابط، حددها الدستور والقانون العضوي تخض-

  :والقانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، نوردها كما یلي 99-02

زیادة النفقات أو  نتیجته تخفیض للموارد العمومیة،أو  ي قانون مضمونهلا یقبل اقتراح أ*

توفیر مبالغ مالیة أو  تستهدف الزیادة في ایرادات الدولة،العمومیة، الا اذا كان مرفقا بتدابیر 

  .3ل المبالغ المقترح إنفاقهاالنفقات العمومیة تساوي على الأقفي فصل آخر من 

                                                           
 .75: معمر ابو بكر سلیم، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مرجع سابق، ص 1
 .140:لعمارة، منهجیة المیزانیة العامة في الجزائر، مرجع سابق، ص جمال 2
  .76: معمر ابو بكر سلیم، مرجع نفسه، ص 3
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له علاقة أو  یجب أن یكون التعدیل معللا بایجاز وأن یخص مادة من النص المودع،*

  .تضمن مادة اضافیة مباشرة بها

  .یلنواب للتعد 10یشترط عدد *

ساعة ابتداءا من الشروع  24یوقع تعدیل النواب من قبل جمیع أصحابه، ویودع في أجل *

  .في المناقشة العامة لمشروع المیزانیة

یمكن للجنة المالیة والمیزانیة ان تقدم التعدیلات التي تراها ضروریة في اي وقت قبل 

  .التصویت على المادة التي یتعلق بها التعدیل

یه، بعد ذلك دى قبول التعدیلات شكلا، ویعلل رألشعبي الوطني بتقدیر میقوم المجلس ا-

تحال التعدیلات المقبولة الى لجنة المالیة والمیزانیة، كما یوزع على نواب المجلس الشعبي 

  .الوطني

تقوم لجنة المالیة والمیزانیة بدراسته، وتدون بعد ذلك استنتاجها في التقریر التكمیلي الذي -

  .لال المناقشة العامة قبل التصویتیتم عرضه خ

التقریر التكمیلي بشأن التعدیلات المطلوبة على مشروع میزانیة الدولة یتضمن جملة من -

  .الاسس والاعتبارات التي تبني علیه اللجنة قبولها للتعدیل من عدمها

المجلس في حال قبول التعدیل ومروره بكل هذه المراحل یتم تقدیمه للمصادقة أمام نواب -

  .الشعبي الوطني

المعارضة، فان احتمال المصادقة أو  بیةان الاقتراح من نواب الاقلیة الحز في حال ما اذا ك-

تكاد تكون منعدمة، بینما اذا أو  علیه من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني ضئیلة جدا،

  .كان التعدیل من نواب الأغلبیة الحزبیة، فان اعتماده یكاد یكون محققا
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المیزانیة، لغیاب السند القانوني  عحق في المبادرة في التعدیل لمشرو مة لیس له الجلس الأم-

  .1القانون  الداخلي لهأو  02-99الذي یمكنه من ذلك سواء في القانون العضوي 

المبادرة البرلمانیة في  لتعدیل یكتسي أهمیة بالغة، حیث أنومن هذا یتضح ان حق ا-

  .ة حق التعدیل یمارس البرلمان دوره التشریعيتكون منعدمة، فمن ممارس التشریع تكاد

  :ممارسة البرلمان دوره الرقابي على میزانیة الدولة: الفرع الثاني

 يالبرلمان هو تعبیر للدیمقراطیة، یمثل الشعب بمختلف أطیافه بمراقبة الحكومة ویساهم ف-

  .ترشید ممارسة الحكم

میزانیة الدولة هي رقابة سیاسیة، تمارس في الدول الدیمقراطیة  فالرقابة البرلمانیة على-

بحیث یتأكد البرلمان من مدى احترام السلطة التنفیذیة وتقییدها بما قرره من خلال اعتماد 

  .2الترخیص الممنوح لها رمیزانیة الدولة في اطا

  :خلال هذه المرحلة یقوم البرلمان بممارسة دوره الرقابي من خلال-

  :اسة مشروع قانون المالیةدر  -أ

یتم تقدیم مشروع قانون المالیة المتضمن میزانیة الدولة الى البرلمان، قبل انطلاق الدورة -

التشریعیة المخصصة لدراسته، حیث ان هذا الاجراء یتبع للبرلمان فرصة من اجل دراسة 

  .میزانیة الدولة والوثائق المرافقة له

غي للحكومة ان ترفقها لمالیة حدد التقاریر التي ینبا المتعلق بقوانین 17-84القانون -

  :3بمشروع قانون  المالیة، وهي

                                                           
 .35:، ص2007، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانعقیلة خرباشي،  1

2 Mohamed moindze, Le parlement et le processus budgétaire dans les pays en 
develepement, 2011, p:3. 
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تقریر تفسیري بخصوص التقسیمات حسب كل صنف من اصناف الضرائب، لاسیما تلك *

  .المتعلقة بالإجراءات الحدیثة، وبصفة عامة تقدیرات المواصل الناتجة عن موارد أخرى

قات التسییر لمصالح الدولة حسب كل فصل والمرفوقة عند ملحق تفسیري یتضمن توزیع نف*

  .الاقتضاء بتقییم حول تطور تكالیف الخدمات

ملحق تفسیري یتضمن توزیع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي، حسب كل *

  .قطاع

ملحق تفسیري یتضمن قائمة الحسابات الخاصة للخزینة یتبین فیها مبلغ الایرادات -

  .والكشوفات المقررة لهذه الحسابات والنفقات،

  .القائمة الرسمیة الكاملة للرسوم شبه الجبائیة-

كل هذه الوثائق مهمة من أجل تمكین البرلمان من تكوین فكرة واضحة على میزانیة الدولة، -

ها لهذه التقاریر والملاحق الالتزام بالصدق وحقیقة الارقام إعدادویجدر على الحكومة عند 

ان الحكومة هي مصر المعلومات التي یتحصل علیها البرلمان والتي من خلالها باعتبار 

  .یقوم بمراقبة الحكومة فیما یتعلق بالمیزانیة

رة طرح الاسئلة على الحكومة عند مباشهذه التقاریر والملاحق یعتمد علیها النواب في -

  .مرحلة المناقشة العامة

یها فیه كما تقوم شروع قانون المالیة، وإبداء رأمتقوم اللجان المتخصصة للبرلمان بدراسة -

  .التقاریر إعدادب
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  :اللجان البرلمانیة - ب

مان الجزائري یضم مجموعة من اللجان المتخصصة حسب موضوع القانون الذي یتم لر الب-

، ولجنة 1مناقشته، ضمن هذه اللجان نجد لجنة المالیة والمیزانیة للمجلس الشعبي الوطني

  .2الاقتصادیة والمالیة لمجلس الأمةالشؤون 

  .یها فیهاسة مشروع قانون المالیة وتبدي رأتقوم هتین اللجنتین بدر -

لجنة المالیة والمیزانیة یمكن ان تبدي اقتراحات التعدیل التي تراها ضروریة، بینما لجنة -

  .الشؤون الاقتصادیة والمالیة فهي تبدي توصیات فقط

ه اللجنتین، فان البرلمان یبدي قراءته الخاصة لمشروع قانون من خلال التقریر الذي تعد-

المالیة مما یمكنه من ممارسة دوره الرقابي ذي الأهمیة، ویلفت انتباه الحكومة لما قد یشوبه 

  .من نقائص

  :المناقشة العامة -ج

المناقشة العام لمشروع المیزانیة یتم من خلال الاسئلة الشفویة والكتابیة لنواب البرلمان، -

  .3یقوم ممثل الحكومة السید وزیر المالیة بالرد على الاسئلة المطروحة

من خلال المناقشة العامة یقوم البرلمان بلفت انتباه الرأي العام والحكومة للنقاط التي یراها -

  .مهمة

یوم، یجعل البرلمان أكثر حرصا على  75البرلمان بفاصل زمني حدده الدستور ب تقیید -

  .جال وهذا بالنظر الى المسؤولیة التي منحها الشعب لممثلیهلرقابي في المممارسة دوره ا

                                                           
 .82: معمر ابو بكر سلیم، الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مرجع سابق، ص 1
 .84: معمر ابو بكر سلیم، مرجع نفسه، ص 2
 .1999مارس  8المؤرخ في  02-99ي من القانون العضو  33المادة  3
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یقوم المجلس الشعبي الوطني بالتصویت على مقترحات التعدیل مادة بمادة وهي التجسید -

یة الدولة، ثم یقوم بالتصویت على مضمون قانون المالیة جملة الفعلي للرقابة على میزان

  .واحدة

  .1أما مجلس الأمة فجرى العرف على التصویت جملة واحدة على مشروع قانون المالیة-

  :الرقابة البرلمانیة أثناء تنفیذ میزانیة الدولة: الفرع الرابع

یضا مجلس الأمة، وكذلك الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وأ من خلال استقراء النظام-

الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  02-99القانون العضوي 

وعلاقتهما الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، تبین ان المشرع الجزائري لایمنع الوسائل القانونیة 

انیة، حیث ز ة للجنتین المالیة بالبرلمان من اجل ممارسة دور رقابي معاصر لتنفیذ المیلالكفی

تختص لجنة المالیة والمیزانیة بالمسائل :"انون الداخلي كما یليجاءت اختصاصاتها في الق

  .2"المتعلقة بالمیزانیة

رقابة البرلمان أثناء تنفیذ المیزانیة، الغایة منه هو تحقیق مدى التزام الحكومة بمضمون -

بغي علیهم زمنیة محددة فینالترخیص الذي منح لها، باعتبار النواب یمثلون الشعب لمدة 

یلة هذه المدة دون انقطاع، غیر ان الواقع یشیر الى غیر ذلك، ممارسة دورهم الرقابي ط

الى قانون المالیة التكمیلي وتحویل  مة للتملص من رقابة البرلمان تلجأحیث أن الحكو 

  .الاعتمادات

                                                           
  .28:، ص6، العدد2013الجریدة الرسمیة للمداولات، الفقرة التشریعیة السادسة، السنة الاولى، الدورة الخریفیة،  1
  .من القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 23المادة  2
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جل إحداث تغییر الى قانون المالیة التكمیلي من أ الحكومة تلجأ :قانون المالیة التكمیلي-أ

في قانون المالیة الرئیسي بهدف الاستجابة الى التغیرات والمتطلبات التي تواجهها في 

  .1الواقع

یتم الشروع في تنفیذه إلا بعد المصادقة علیه من قبل البرلمان  قانون المالیة للسنة لا-

فانه یتم الشروع في تنفیذه قبل الحصول على المصادقة بغرفتیه بینما قانون المالیة التكمیلي 

  .2علیه من قبل البرلمان

من خلال تحویل الاعتمادات تقوم الحكومة بتغییر محتوى میزانیة  :تحویل الإعتمادات - ب

  .الدولة التي صادق علیها البرلمان

  .میزانیة السنةیكثف اللجوء الى هذا النوع من التحویلات الى عدم التحكم في تقدیر -

الوزیر الاول بعد موافقة رئیس الجمهوریة الى هذا النوع من أو  یلجا رئیس الجمهوریة-

التحویلات في كثیر من الأحیان، حیث تكاد الجرائد الرسمیة لاتخلو من مرسوم یتعلق بنقل 

  .الإعتماد من باب لآخر

ل السنة المالیة بموجب مرسوم یمكن تعدیل اعتمادات المیزانیة المتعلقة بنفقات التسییر خلا-

  .3نقلها، بناءا على تقریر من الوزیر المكلف بالمالیةأو  یقضي بتحویلها

  : الرقابة البرلمانیة اللاحقة على میزاینة الدولة: الفرع الخامس

یقوم البرلمان بممارسة الرقابة اللاحقة بعد تنفیذ الحكومة للمیزانیة وانقضاء السنة المالیة، -

  .الحساب الختامي إعدادم الحكومة بحیث تقو 

                                                           
 .3:، ص2011معمري تیزي وزو، ، أطروحة دكتوراه، جامعة مولود المیزانیة العامة للدولةزیوش رحمة،  1
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، جانعة بومرداس،  الرقابة البرلمانیة على النفقات العمومیة،جمعاسي جمیلة،  2

 .40:، ص2011/2012
  .1984یولیو  7المؤرخ في  17- 84من القانون  32المادة  3
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یقوم البرلمان بالتأكد من تطابق الحساب الختامي والترخیص الذي منحه البرلمان من خلال -

  .1مخالفات في تنفیذ میزانیة الدولةأو  قانون المالیة، كما یتحقق من عدم وجود أخطاء

حقة بصورة عامة هو التأكد من الترخیص الذي منحه لالالغایة من الرقابة البرلمانیة ا-

البرلمان للحكومة، وتتحقق هذه الرقابة عن طریق الزام الحكومة بتقدیم حساب ختامي 

ومدى مطابقة كل هذه العملیات یتضمن التنفیذ الفعلي للنفقات والتحصیل الحقیقي للایرادات 

  .2مع ماورد بالمیزانیة العامة للدولة

  :3ماهالمیزانیة أهمیة بالغة لإعتبارین  تسویةیكتسي قانون -

  .نیة یكتسي طابع قانون المالیةاز یة المقانون تسوی*

  .یعتبر قانون التسویة المیزانیة مرجع للنواب عند مناقشتهم لمیزانیة الدولة للسنة المقبلة*

  :4الرقابة البرلمانیة اللاحقة لها مزایا عدیدة أهمها-

  .في عرقلة النشاط الحكومي فهي لاتتعلق بآجال محدودةالرقابة اللاحقة لاتسبب *

  .تساهم الرقابة اللاحقة في تقدیم اقتراحات بناءة، ولفت انتباه الحكومة للمسائل الهامة*

  .اتخاذ اجراءات تصحیحیة في المستقبل*

  .التحقق من مدى تحقیق الأهداف المنتظرة في قانون المالیة سابقا*

  .كمل وجه كما هو مخطط لهاكومة لتنفیذ المیزانیة على أى الحتعتبر وسیلة ضغط عل*

  

                                                           
  .188:، ص2009، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الرقابة المالیة على النفقات العامةبن داود ابراهیم،  1
 .167:، مرجع سابق، صمنهجیة المیزانیة العامة في الجزائرلعمارة جمال،  2
  .1984یولیو  7المؤرخ في  17- 84من القانون  02المادة  3
  .222:، مرجع سابق، صالمیزانیة العامة للدولةزیوش رحمة،  4



 أجهزة رقابة المیزانیة على المستوى المركزي                     : الفصل الأول

 

 

35 

  ):اللاحقة(أجهزة الرقابة البعدیة : المبحث الثاني

جل الكشف على الأخطاء التي بعد تنفیذ میزانیة الدولة من أتمارس الرقابة اللاحقة 

بذلك، یتعذر ظهورها في حالة مراجعتها بانفراد، وتقوم بهذا النوع من الرقابة جهات مختصة 

حیث أنشأ المفتشیة العامة كجهاز رقابي دائم، ومجلس للمحاسبة  وقد أخذ المشرع بهذا المبدأ

  .كهیئة وطنیة مستقلة للرقابة بعد التنفیذ

  :المفتشیة العامة: مطلب الأاولال

ت أهمیة بالغة تمارس مهامها على كل اتعتبر المفتشیة العامة للمالیة هیئة رقابیة ذ

  .والمؤسسات التابعة للدولةالهیئات 

  :تعریف المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الأول

 53- 80تعد المفتشیة العامة جهاز رقابي دائم، تم انشاؤه بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

تراقب المفتشیة العامة للمالیة التسییر المالي : "حیث نصت المادة الاولى منه على أنه

  .1"جماعات اللامركزیةوالمحاسبي في مصالح الدولة وال

تعود للمفتشیة العامة للمالیة صلاحیة ممارسة الرقابة على كل العملیات المالیة -

المؤسسات العمومیة ذات الطابع أو  الجماعات الاقلیمیةأو  التي تقوم بها إما الدولة

الصناعي والتجاري، والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة، وهیئات الضمان 

الهیئات العمومیة، وكل مؤسسة أو  تماعي والثقافي الذي یستفید من مساعدة الدولةالاج

  .2عمومیة أخرى مهما كان نظامها القانوني

                                                           
، یتضمن احداث المفتشیة العامة للمالیة، الجریدة الرسمیة 1980اوت  20في  المؤرخ 53-80المرسوم التنفیذي رقم  1

  .1980، لسنة 10عدد 
، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، 2008بتمبر  6، المؤرخ في 274-08من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2

 .50ج، ر، عدد 
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  :تنظیم المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثاني

تمارس المفتشیة العامة للمالیة مهامها تحت سلطة وزیر المالیة وتضم الهیاكل 

  :1التالیة

  .التقییم، یدیرها مراقبون عامون للمالیةالرقابة والتدقیق و هیاكل عملیة  -1

  .وحدات عملیة یدیرها مدیر بعثات ومكلفون بالتفتیش -2

  :دراسات وتفتیش وادارة وتسییر وتتشكل مما یليهیاكل  -3

  .مدیریة البرامج والتحلیل والتلخیص*

  .مدیریة المناهج والتقییس والإعلام الآلي*

  .ئلمدیریة إدارة الوسا*

في عین المكان في شكل أو  وتتم عملیة المراقبة إما استنادا الى الوثائق والمستندات

   .2بعثات تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة

  : طریقة عمل المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الثالث

  :3تعمل المفتشیة العامة للمالیة في المجال الرقابي وفقا للمبادئ التالیة

مفاده أن یخطر المسؤوال بوصول الفرق التفتیشیة الى المؤسسة لتمكینهم من  :ثباتالإ  مبدأ*

  .ممارسة مهامهم على أكمل وجه

                                                           
 .دد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، یح 274-08من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  1
 .، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة274-08من المرسوم التنفیذي  03المادة  2
، مذكرة مكملة لنیل شهادة اشكالیة الرقابة على تنفیذ المیزانیة العامة في الجزائرأودیع عیسى، عبد الحق علاء الدین،  3

 .15- 14:، ص ص2014المحلیة والهیئات الاقلیمیة، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الماستر حقوق، تخصص الجماعات 
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عند وصول المفتش الى المكتب العمومي، تتوقف العملیات المالیة وتحصى  :مبدأ الإتهام*

في  القیم، بهدف التأكد من مطابقتها للبیانات التي تم تسجیلها، وضبط المبالغ الموجودة

  .المیزانیة، ویقع على عاتق المحاسب العمومي تقدیم التوضیحات اللازمة

هو السماح للمحاسب العمومي وتمكینه من الدفاع عن التهم المنسوبة الیه  :مبدأ المواجهة*

  .عن طریق تقدیم مستندات وأدلة تثبت براءته

مكتب ش الى موقع المؤسسة وبالتحدید الى بعد وصول فرق التفتی :شخصیة التقریر مبدأ*

المحاسب، تتوقف العملیات المالیة ویتم حساب القیم والسندات المتوفرة مع ضبط السجلات 

لإجراء المقارنة بین البنایات المالیة المسجلة، والخاصة بمختلف العملیات والقیم الفعلیة 

ر مع تسجیل الملاحظات حول طرق التقری إعدادللتحقق من الأداء القانوني والسلیم، ویتم 

تسییر الثغرات والنقائص، وتمنح للمسؤولین مهلة شهرین للاجابة على الملاحظات والتهم 

الوجهة الیه، مع تقدیم الأدلة الضروریة التي تثبت صحة إدعائه، وفي حالا استثنائیة، تمدد 

، فلا یمكن له الامتناع عن 1الآجال من قبل المفتشیة العامة للمالیة بعد موافقة وزیر المالیة

  .272-08من المرسوم التنفیذي  17الاجابة، تطبیقا للمادة 

  :صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الرابع

دخول القانون للمفتشیة العامة للمالیة صلاحیات واسعة قصد تحقیق كیفیة ادارة واستغلال -

  :، وتتمثل في2الاموال العمومیة

  .بعملیة فحص ومراجعة وتدقیق البیانات التي قامت بها الادارةصلاحیة القیام *

التحقق من مدى تطبیق واحترام القواعد القانونیة والتنظیمیة المعمول بها خاصة القانون *

  .المتعلق بالمحاسبة العمومیة

                                                           
  .، المتعلق بتنظیم المنشآت العامة2008دیسمبر  6، المؤرخ في 274-08من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة  1
  .، تحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة274-08من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  2
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التحقق من أن تنفیذ المیزانیة قد تم في ظل احترام القانون بوجه عام، وفي اطار الترخیص *

  .الممنوح له

  .سالیب إستعمال واستغلال الموارد العامة ومدى توفر الشروط الموضوعیةالتحقق من أ*

  .فحص السجلات المحاسبیة قصد إكتشاف الأخطاء والمخالفات المالیة*

  .التأكد من عدم تجاوز الاعتمادات المالیة وتغییر تخصیصها*

  .لكیان اقتصاديأو  فرعيو أ قطاعيأو  التقییم الاقتصادي والمالي لنشاط شامل*

تمارس المفتشیة العامة للمالیة المهمة الرقابیة، حیث ان الهیئات وبعثات التفتیش 

مستندات، التي تراها ضروریة لاجراء التحقیق، والتأكد من صحة وسلامة أو  طلب كل وثیقة

  .1البیانات المالیة

لنقص والاهمال، ثم تقریر شامل لكل الملاحظات وأوجه ا إعدادتنتهي التحریات ب

یرسل الى السلطة الوصیة والى المؤسسة محل المراقبة، وفي حال عدم تمكن المفتش من 

مسك السجلات المحاسبیة، یحرر أو  عدم وجودأو  القیام بمهامه سواءا الاخطاء الجسیمة،

  .محضر لكل ذلك ویرسله للسلطة الوصیة

تقریر سنوي یتعلق بنشاطها وكل المعاینات  إعدادكما تلتزم المفتشیة العامة للمالیة ب

التي قامت بها، والاقتراحات المقدمة التي من شأنها تحسین طریقة العمل، ثم یرسل التقریر 

الى وزیر المالیة، خلال الثلاثي الاول من السنة الموالیة للسنة التي أعد لخصوصها، كما 

  .2تقدم الفرق التفتیشیة التوصیات التي تراها ضروریة

                                                           
، المتضمن القانون الاساسي الخاص 1991دیسمبر  21، المؤرخ في 502-91من المرسوم التنفیذي  05لمادة ا 1

  .1991، 67بموظفي المفتشیة العامة بوزارة الاقتصاد، جریدة رسمیة عدد 
  .، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة272-08من المرسوم التنفیذي رقم  26المادة  2
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حیث  274- 08وتجدر الاشارة انه تم انشاء مفتشیات جهویة بمقتضى المرسوم 

یتم ذلك تحت سلطة وادارة أو  تسهر على تنفیذ البرنامج السنوي للرقابة والتدقیق والتقییم،

المفتش الجهوي الذي یعمل ویسهر على حسن استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف 

  .1المفتشیة

هویة هیاكل عملیة تقوم بالرقابة والتقییم على المستوى المحلي وتعتبر المدیریات الج

  .مثلها مثل الهیاكل العملیة المركزیة

  :إختصاصات المفتشیة العامة للمالیة: الفرع الخامس

  :الاختصاص الرقابي -أ

الح الدولة والجماعات رقابتها على التسییر المالي لمص تمارس المفتشیة العامة للمالیة

الهیئات العمومیة، التي تسري علیها قواعد المحاسبة العمومیة، وتتمثل طریقة  المحلیة وكل

  .2بناءا على تلقي شكاويأو  رقابتها في القیام بتدخلات میدانیة روتینیة

  :تقوم بموجبها التحقیق والتدقیق فیما یلي

الأثر تطبیق قواعد التشریع المالي والمحاسبي وكل القواعد القانونیة والتنظیمیة ذات *

  .المالي

  .سیر التسییر المالي والوضعیة المالیة للمؤسسات المعنیة بالمراقبة*

  .صحة المحاسبات المالیة المنجزة من طرف المحاسب المالي للمؤسسة المعنیة*

                                                           
، ییحدد تنظیم المفتشیات الجهویة للمفتشیة 2008دیسمبر  6، المؤرخ في 274-08المرسوم التنفیذي رقم من  02المادة  1

  ..2008، 50العامة وصلاحیاتها، جریدة رسمیة عدد
، الذي یؤهل المفتشیة العامة للتقویم 1992فیفري  22المؤرخ في  79-92من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  2

  .1992، 15ت الاقتصادیة، جریدة رسمیة عددالاقتصادي للمؤسسا
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  :ستشاريالاختصاص الإ - ب

وهي الاجراءات التي تقوم بها المفتشیة العامة للمالیة من أجل تقییم النشاط 

تقریر یسجل فیه كل  إعدادالاقتصادي والمالي للمؤسسات المعنیة بمراقبها، حیث تتولى 

المفتشیة العامة المتعلقة بفعالیة ونجاعة الملاحظات والمعاینات التي تم جمعها من قبل 

عوان المفتشیة بالتحقیق فیها، بالاضافة الى التدابیر التي قام أ تسییر المالي للمؤسساتال

  .1المقترحة من اجل تحسین اداء المصالح والهیئات لتي كانت محل تقییم المفتشیة

  :نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة: الفرع السادس

تخلو من أي  ترمي نتائج رقابة المفتشیة العامة للمالیة إما للوصول الى نتائج ایجابیة

ة تطلب المفتشیة العامة عن نقائص واختلالات مالیة، ا والى نتائج سلبیة، وفي هذه الحال

عوانها من الهیئة المراقبة المتمثلة في المحاسب العمومي القیام بضبط هذه المحاسبة طریق أ

  .واعادة ترتیبها

السلطة یرسل الى " محضر عدم قصور"وفي حالة اذا تعذر ذلك یحرر المفتش 

ن مهمة الرقابة لك، علیما أالوصیة المختصة لاتخاذ التدابیر اللازمة واعلام المفتشیة بذ

تعمل وفق برنامج سنوي أعد من قبل، الذي یعرض على وزیر المالیة خلال الشهرین الاولین 

، إذ من خلاله یتولى رؤساء الاقسام بالتنسیق مع المدراء الجهویین توزیع المهام 2من السنة

  .3على الفرق والبعثات التفتیشیة التي تبادر المهام وتنظیمها من أجل تنفیذها

                                                           
1
، الذي یؤهل المفتشیة العامة للتقویم 1992فیفري  22المؤرخ في  79- 92من المرسوم التنفیذي رقم  09المادة  

 الاقتصادي للمؤسسات الاقتصادیة،

 .لمالیةالمتعلق بصلاحیات المفتشیة العامة ل 274-08من المرسوم التنفیذي رقم ) 07.13.09(المواد  2
، مذكرة مكملة أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الاسلامي في الرقابة على المال العامشویخي سامیة،  3

  .93:، ص2014لنیل شهادة الماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة ابوبكر بلقاید، تلمسان، 
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تقریر "وبعد اتمام مهمة المراقبة تعد الممفتشیة العامة للمالیة عن طریق أعوانها 

یتضمن اقتراحاتهم في مجال تسییر الهیئة الخاضعة للرقابة، ویمكن ان یتضمن " اساسي

حكام التشریعیة التي یحكها، إذ یبلغ تسییر الهیئة المراقبة أیضا كل اقتراح كفیل بتحسین الأ

جل اقصاه شهرین قریر الأساسي، الذي یتحتم علیهم أن یجیبوا لزوما في أوكذا وصایته بالت

  .ذلك لعلى الملاحظات التي تحتویها هذه التقاریر وعلیهم أن یعلموا بالتدابیر المتخذة حیا

، مما یترتب على "جراء التناقضيالإ"مایسمى بطار التمكن من تنفیذ وفي هذا الا

یختم هذا الاجراء، حیث تكون نتیجة مقاربة بین العملیات " تقریر تلخیص" إعدادهذا الجواب 

المدونة في التقریر الاساسي وجواب مسیر الكیان المراقب، اذ یبلغ التقریر التلخیصي مرفقا 

  .1بجواب المسیر للسلطة الوصیة للكیان المراقب دون سواه

ة للمالیة حاصل عام بالتقریب ومنه تحرر التقاریر الناتجة عن رقابة المفتشیة العام

خانات، اذا كان المحاسب العمومي  04خانات واحیانا من  03في شكل جدول یتكون من 

  .2الخاضع للتفتیش رئیسا اداریا

  :مجلس المحاسبة: المطلب الثاني

تعتبر الرقابة على الاموال العمومیة نقطة اساسیة للاقتصاد بوجه عام، حیث لضمان 

شكل أفضل، یتطلب الامر تدخل هیئات وأجهزة مستقلة تضمن وتكفل تنفیذ المیزانیة ب

  .المحافظة على المال العام، حیث تتمثل هذه الهیئات في مجلس المحاسبة

  

  

                                                           
  .المتعلق بتنظیم المفتشیات العامة وصلاحیاتها 274-08التنفیذي رقم من المرسوم ) 21.22.23.24(المواد  1
روحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة ط، أالرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائريقنینش محمد الصالح،  2

  .222:، ص2012، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1الجزائر 
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  :تعریف مجلس المحاسبة: ولالفرع الأ 

، والمتعلق 1995جویلیة  17المؤرخ في  95-20من القانون  02حسب المادة 

موال العلیا للرقابة البعدیة على الأ المحاسبة هو المؤسسةیعتبر مجلس : "بمجلس المحاسبة 

العمومیة للدولة والجماعات الاقلیمیة والمرافق العمومیة، ولهذه الصفة یدقق في شروط 

الهیئات للموارد والوسائل المادیة والاموال العامة التي تدخل في نطاق اختصاصها،  استعمال

ات هذه الهیئات المالیة والمحاسبیة للقوانین وتقییم تسییرها ویتأكد من مطابقة عملی

  .1"والتنظیمات المعمول بها

  :تشكیلة مجلس المحاسبة: الفرع الثاني

من الأعضاء  20-95من الامر رقم  38یتكون مجلس المحاسبة حس بالمادة 

  :2والقضاة الآتي ذكرهم

  :من جهة*

  .رئیس مجلس المحاسبة-

  .نائب الرئیس-

  .رؤساء الغرف-

  .الفروعرؤساء -

  .المستشارون-

  .المحتسبون-

                                                           
  .39والمتعلق بمجلس المحاسبة، جریدة رسمیة عدد 1995جویلیة  17مؤرخ في ال 20- 95من القانون  02المادة  1
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة02-10معدل ومتمم بموجب الامر رقم  20- 95من الامر رقم  38المادة  2
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  :ومن جهة أخرى*

  .الناظر العام-

  .النظار المساعدین-

بالصفة القضائیة، بحیث صراحة على تمتع هؤلاء  95-20مر وقد أعلن الأ

المتضمن القانون الاساسي لقضاة  26/08/1995المؤرخ في  95-23مر رقم یخضعون للأ

  .1والتزامات قاضي مجلس المحاسبةمجلس المحاسبة الذي یحدد حقوق 

  :التنظیم الاداري لمجلس المحاسبة: الفرع الثالث

توجد على مستوى مجلس المحاسبة هیاكل اداریة عدیدة تسعى الى مساعدته لأداء 

  .مهامه وهي مشكلة من الأمانة العامة، الأاقسام التقنیة والمصالح الاداریة

  :الأمانة العامة -أ

العام ویعین بناءا على اقتراح من رئیس مجلس المحاسبة، بموجب یدیرها الامین 

عمال طة رئیس مجلس المحاسبة بتنشیط الأمرسوم رئاسي حیث یقوم الامین العام تحت سل

على مستوى اقسام المجلس التقنیة ومصالحه الاداریة ومتابعتها والتنسیق بینهما، اضافة الى 

وهو الآمر بالصرف الرئیس ویمكنه تفویض توقیعه  تولیه التسییر المالي لمجلس المحاسبة،

لمسؤولي المصالح الاداریة للمجلس ضمن الشروط المحددة في التشریع والتنظیم المعمول 

  .2بهما

  

                                                           
  .118:، ص2003، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، المالیة العامةمحمد الصغیر بعلي ویسرى ابوالعلاء،  1
، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامةدواعر عفاف،  2

  .33:، ص2012/2013جامعة الجزائر، 
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  :المصالح الاداریة - ب

تمارس المصالح الاداریة مهام المساعدة تحت اشراف الأمین العام، وتشمل هذه 

  :المصالح مدیریات وهي

التي تتكون من المدیریة الفرعیة للمستخدمین، المدیریة الفرعیة : الادارة والوسائلمدیریة 

للمحاسبة المیدانیة، المدیریة الفرعیة للوسائل والشؤون العامة، المدیریة الفرعیة للاعلام 

  .الآلي

ربعة مكاتب، وتسهر هذا المصالح تضم كل مدیریة فرعیة مكتبین الى أحیث 

  .1تخدمین ووسائله المادیةلس المحاسبة، وكذا تسییر المسلمجبالتسییر المالي 

  :المصالح التقنیة -ج

یحتوي مجلس المحاسبة على مصالح تقنیة، یتمثل دورها في تزوید الغرف 

بالمساعدات اللازمة التي تراها ضروریة لممارسة مهامها، وبالتالي فهي ملزمة ببذل الجهد 

جل تمكین الغرف بالقیام بمهمة الرقابة والتدقیق، وهي أاللازم لتقدیم المساعدات التقنیة، من 

بتقدیم المشروة الى النظارة العامة والتشكیلات فیما یخص المسائل التقنیة والاقتصادیة  متقو 

المالیة والمحاسبیة، حیث تكلف المصالح التقنیة تقدیم الدعم الضروري للقیام أو  والقانونیة

  .2همهام مجلس المحاسبة وتحسین آدائب

  :الوظیفة الرقابیة لمجلس المحاسبة: لفرع الرابع-

موال رقابیة تمارس رقابة بعدیة، على أ على هیئةباعتبار مجلس المحاسبة أ

الجماعات الاقلیمیة وتحرص على تطبیق قواعد المیزانیة والقوانین المالیة، فان رقابته 

                                                           
  .35:دواعر عفاف، المركز القانوني لهیئات الرقابة العلیا في مجال المالیة العامة، مرجع سابق، ص 1
 .المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95الامر من  35المادة  2
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الكشف عن اي تجاوزات  محاسب العمومي والآمر بالصرف بهدفللمیزانیة تشمل نشاطات ال

  .لتصفیة الحسابات دون التقیید بالوقت

  :الرقابة على نشاطات المحاسب العمومي -أ

یعتبر مجلس المحاسبة قاضي المحاسبین العمومیین، حیث یقوم بمراجعة كل 

وذلك للتأكد من عدم وجود  مایخص النفقات العمومیة خصوصا بعد إجراء عملیة الدفع

مر مقرر، مومیین، وتتم هذه العملیة بموجب أطرف المحاسبین العاهمال من أو  خطاءأ

  .1حسابات التسییر من طرف الغرفة المختصةأو  یكلف باجراء التدقیقات لمراجعة حساب

  :2خیر بمایليحیث یقوم هذا الأ

اسم المحاسب، تاریخ (التأكد من مطبقة حاسب التسییر للقواعد الشكلیة المعمول بها-

  ....).حصیل النفقةالعملیة، دفع وت

التأكد من العملیات الحسابیة والمجامیع والمبالغ المسجلة في حساب التسییر والتأكد من -

  .مدى مطابقتها مع الاحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها

  :مر بالصرفالرقابة على نشاطات الآ - ب

صلاحیة مالیة ان وظیفة الآمر بالصرف لیست وظیفة اداریة محضة، وانما هي 

مكملة للوظائف الاداریة التي یمارسها موظفي الهیئات الاقلیمیة، بینما یراقب الآمر بالصرف 

من قبل مجلس المحاسبة بهدف احترام قواعد الانضباط في مجال تسییر المالیة والمیزانیة، 

حالة  این یختص بحمایتها من التلاعبات وتحدید الاشخاص الذین تقوم علیهم المسؤولیة في

و التنظیمیة المتعلقة  اكتشاف تجاوزات خاصة بعدم الاحترام الواضح للقواعد التشریعیة

                                                           
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر رقم  77المادة  1
  . متعلق بمجلس المحاسبةال 20- 95من الامر رقم  77لمادة  2
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بعملیة تسییر الأموال العمومیة والوسائل المتاحة، والتي تؤدي الى الحاق الأضرار بالخزینة 

  1.العمومیة

  :سلطات وصلاحیات مجلس المحاسبة: الفرع الخامس

بة على مصالح الدولة والجماعات اقالر تمارس  یعتبر مجلس المحاسبة هیئة علیا

، 2نواعها، التي تخضع لقواعد المحاسبةسسات والمرافق العمومیة باختلاف أالاقلیمیة، والمؤ 

  .التي تتمتع باختصاص اداري وقضائي في ممارسة المهمة الرقابیة الموكلة الیها

  :الصلاحیات القضائیة -أ

غن طریق فحص حسابات المحاسبین  یزاول مجلس المحاسبة مهامه القضائیة

مهمة لفات المالیة وحوادث الغش والسرقة، اذ یعهد الیه االعمومیین وذلك باكتشاف المخ

خطاء التي ارتكبوها، وتصدر علیهم العقوبات والجزاءات محاكمة المسیرین عن طریق الأ

سیتم احالته الى  وذه المخالفات من قبل المسؤولین، أه یطلب منه تداركأو  المقررة قانونا،

تقریر سنوي عن  إعدادالقضاء الجنائي اذا استدعى الأمر ذلك، اذ یقوم مجلس المحاسبة ب

، ثم یرسله الى كل المخالفات التي اكتشفها، كما یقدم اقتراح حولها للقضاء علیها مستقبلا

  .3و الاثنین معارئیس الجمهوریة أو السلطة التشریعیة أ

  :الصلاحیات الاداریة - ب

یختص مجلس المحاسبة لرقابة التسییر المالي لمصالح الدولة والهیئات العمومیة، اذا 

موال مراقبة حسن استعمال الموارد والأ یمارس مجلس المحاسبة صلاحیاته الاداریة من خلال

من طرف الهیئات العومیة، أو یقیم نوعیة تسییرها، من حیث الفعالیة في الأداء والنجاعة 

                                                           
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 02- 10من الامر رقم  87المادة  1
  .المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر رقم  07المادة  2
  .المتعلقة بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر رقم  03المادة  3
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والنظر الى مل مجلس المحاسبة على التأكد من الطرق الانفاقیة والتحصیل، والاقتصاد، ویع

  .1تمادات مع كل بند من بنود المیزانیةمدى تطابق الصرف للاع

  :الصلاحیات الاخرى لمجلس المحاسبة -ج

  :2یمكن لبعض العینات استشارة مجلس المحاسبة في بعض الأمور

تقریر خاص  إعدادبحیث یقوم مجلس المحاسبة بفیما یخص مشروع قانون ضبط المیزانیة، -

  .بذلك في جمیع مشاریع نصوص المالیة لإبداء وجهة نظره

بالاضافة الى ذلك یمكن للدولة طلب المساعدة من مجلس المحاسبة شرط ان تكون -

  ...).ریة، رئیس الحكومةهو رئیس الجم(الملفات لها علاقة بالمالیة 

  :المحاسبة مجال اختصاص مجلس: الفرع السادس

على انشاء مجلس المحاسبة في الباب الرابع منه المتعلق  1996نص دستور 

، وقد اقر هذا النص التأسیسي وضعا قانونیا 3بالمؤسسات الرقابیة والاستشاریة في الدولة

نص تشریعي منظم له ن مجلس المحاسبة قد سبق إنشاؤه مسبقا، ویتمثل آخر قائما، ذلك أ

  .19954جویلیة  17الصادر في  20-95مر رقم في الأ

                                                           
  .المتعلقة بمجلس المحاسبة 20- 95من الامر رقم  06المادة  1
، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص رقابة المشروعیة على اعمال الجهات الاقلیمیة كروش مونیة، هلال فهیمة، 2

  .70:، ص2014كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة قانون الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة، 

  .1996من دستور  170راجع نص المادة  3
  .1995جویلیة  23، مؤرخة في 39جریدة رسمیة عدد 4
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ي وفق صالح الدولة مهما كانت طبیعتها، أیضطلع مجلس المحاسبة بمراقبة م

مال العام، وذلك وفق المعیار لا عن مراقبة سبل انفاق وتحصیل الالمعیار العضوي فض

  :، وعموما یتمثل مجال اختصاصه الرقابي فیما یلي1المادي

  .ة والمؤسسات والهیئات والمرافق العمومیةمصطلح الدولة والجماعات الاقلیمی-

  .الشركات او الهیئات مهما كانت طبیعتها التي تملك الدولة فیها اسهما تجاریة*

  .استعمال المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة الى بعض الهیئات والمرافق العمومیة-

ن طریق الاعانات او استعمال الموارد التي تجمعها المؤسسات والجمعیات باسم الدولة ع-

  .التبرعات العمومیة لدعم القضایا الاجتماعیة و الانسانیة والعملیة

  

                                                           
  المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الامر رقم  2نص المادة  راجع 1



الفصل 

  الثاني
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تتعدد وتتنوع أجهزة وزارة المالیة، التي تراقب میزانیة الهیئات الاقلیمیة، وفقا للمهام 

المحددة لها في مختلف القوانین المتعلقة بها، لمواكبة التطور الذي تشهده الحیاة الیوم 

ودخول عصر العولمة وتشابك المصالح خاصة على المستوى الاقلیمي، هذا مادفع 

الذي یعاني مشاكل عدیدة،  رقابیة تحكم وتنظم نشاط المؤسساتیات بالحكومة الى وضع آل

والحد من سوء استعمال الموارد وحمایتها من الضیاع والاختلاس، عن طریق اصدار 

التعلیمات تحدد الاجراءات اللازمة للحفاظ على موجوداتها ودقة بیاناتها، واكتشاف اي 

  .ات اللازمة لتصحیحهأخطاء او تجاوزات في وقت مبكر لاتخاذ الاجراء

ولتحدید هذه الآلیات سوف نتطرق في هذا الفصل الى أجهزة الرقابة للمیزانیة على 

  :المستوى اللامركزي، حیث ینقسم الى مبحثین

  .أجهزة الرقابة الإداریة على المیزانیة: المبحث الأول

  .أجهزة رقابة الهیئات المنتخبة على المیزانیة: المبحث الثاني
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  :أجهزة الرقابة الإداریة على المیزانیة: الأول المبحث

سنتناول في هذا المبحث مختلف الهیئات الرقابیة على المیزانیة، التي تلعب دورا 

فعالا في تسییر الأموال العمومیة، والتي تتمثل في المراقب المالي أولا، والمحاسب العمومي 

  .ثانیا

  :المراقب المالي: المطلب الأول

  :نشأة نظام المراقب المالي :الفرع الأول

، ویرجع 1990ظهر نظام المراقب المالي في فرنسا بموجب القانون الصادر في 

سبب إنشائه الى رفض البرلمان التصویت على المیزانیات التكمیلیة، التي كانت تطلبها 

ة المدرجة في الحكومة نظرا لتجاوزها السقف المالي المحدد لها في الاعتمادات المالی

، الأمر الذي 1و لارتكابها لأخطاء مالیة تنعكس سلبا على الخزینة العمومیةمیزانیة العامة، أال

  .جبر الحكومة على انشاء جهاز مالي یعنى بالمراقبة المالیةأ

  :تعریف المراقب المالي: الفرع الثاني

 هو شخص تابع لوزارة المالیة ویتم تعیینه بمقتضى قرار وزاري یمضیه الوزیر المكلف

بالمالیة، ویكون مقره الوزارة المعین بها، او على مستوى الولایة ویعمل بمساعدة مساعدین له 

رقابة ملائمة، اذ یعینون بموجب قرار وزاري، ورقابة المراقب المالي هي رقابة شرعیة ولیست 

  .2أنها تقوم على شرعیة النفقات

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم التعلیم التقاعدي، جامعة محاضرات في قانون المیزانیة العامةاوكیل محمد امین،  1

  .53:، ص2014/2015عبدالرحمان میرة، بجایة، 
 .المتعلق بمصالح المراقبة المالیة 2011نوفمبر 21المؤرخ في  381-11من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة  2
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والمراقب المالي المساعد، وكل ن نمیز نوعین من المراقبین، المراقب المالي ویمكن أ

منهما یعین من بین الموظفین الذین یمارسون مهامهم في المدیریة العامة للمیزانیة وكل 

  :حسب رتبته

  .المراقب المالي المسؤول عن تسییر المصالح تحت الرقابة-

المراقب المالي المساعد المسؤول في حدود الاختصاصات التي یفوضها الیه المراقب -

  .ي عن الاعمال التي یقوم بها وعن التاثیرات التي یسلمهاالمال

  :مهام المراقب المالي: الفرع الثالث

تتمثل المهمة الرئیسیة للمراقب المالي في مراقبة مشروعیة عملیات تنفیذ النفقات 

نظمة والقوانین المعمول بها، اضافة الى الاشراف على متابعة للأالعمومیة ومطابقتها 

من المرسوم التنفیذي  09المالیة للمؤسسات الكلفة بمراقبتها، وذلك حسب المادة الوضعیة 

المتعلق باجراءات الالتزام، یتحقق المراقب  1992نوفمبر  14المؤرخ في  114-92رقم 

  1:المالي من

  .صفة الآمر بالصرف-

  .مشروعیة النفقة العمومیة ومطابقتها للقوانین والأنظمة المعمول بها-

  .الاعتمادات والمناصب المالیةتوفر -

وجود التأشیرات او الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة الاداریة المؤهلة لهذا الغرض، عندما -

  .تكون مثل هذه التأشیرات قد نص علیها التنظیم الاداري الجاري به العمل

                                                           
  .المتعلق باجراءات الالتزام 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  1
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 الحالات فيبعد ابقاء هذه الشروط في أجل أقصاه عشرة أیام یمدد الى عشرة أیام أخرى -

ات المعقدة والتي تتطلب فحصا وتدقیقا عمیقین، یقوم المراقب الاستثنائیة، وهذا بالنسبة للملف

المالي بوضع التأشیرة عن طریق وضع ختم وترقیم وتاریخ التأشیرة، وفقا لترتیب تسلسلي 

  .خلال السنة المالیة

  :صلاحیات المراقب المالي: الفرع الرابع

راقبین المالیین هي رقابة على فحص الالزام وسندات الاثبات الصلاحیة الأساسیة للم

المرفقة لها والمقدمة لهم من طرف الآمرین بالصرف حیث یتم التحقق من صفة الآمر 

بالصرف الى مفوضه القانوني عند الاقتضاء ومطابقته النفقة للقوانین والأنظمة الساریة 

المادیة لمبلغ الالتزام ووجود التأشیرات او لحسم النفقة والصحة المفعول والصحة القانونیة 

  .1الآراء الاستشاریة المسبقة لمختلف السلطات والهیئات المختصة اذا كانت مفروضة قانونا

وجراء هذه التدقیقات یتلخص في منح تأشیرة المراقبة المالیة، وذلك بوضعها على 

مستوفیا للشروط المذكورة بطاقة الالتزام وسندات الاثبات عند الاقتضاء اذا كان الالتزام 

  :و رفض تلك التأشیرة اذا كان الالتزام معینا وهذا الرفض قد یكون مؤقت او نهائيمسبقا، أ

  :المؤقتحالة الرفض  -أ

انعدام سندات الاثبات الضروریة أو عدم كفایتها  في حالة مخالفة قابلة للتصحیح او

و اغفال بیانات جوهریة على طاقة الالتزام او الوثائق الملحقة لها، فان الرفض یكون مؤقت أ

اذا تمكن الآمر بالصرف في هذه الحالة تدارك النقائص المسجلة على اقتراح الالتزام بعد 

  .ة الاشعار بالرفض المؤقت من طرف المراقب المالي فیحصل ذلك على التأشیرةكیفی

                                                           
  .المتعلق باجراءات الالتزام 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  1
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فانه قد تأجل منح التأشیرة الى حین تصحیح الاخطاء واستكمال البیانات والوثائق اللازمة -

  .1للملف، وذلك بمنح رفض مؤقت

  :حالة الرفض النهائي - ب

و ظمة الساریة المفعول، أوالانیكون ذلك بسبب عدم مطابقة اقتراح الالزام للقوانین 

و عدم احترام الآمر بالصرف لملاحظات رها الاعتمادات أو المناصب المالیة أعدم توف

  .المراقب المالي الواردة في الاشعار بالرفض المؤقت ویتلقى اشعار بالرفض النهائي

ومع ذلك تبقى للآمر بالصرف امكانیة استعمال الاجراء الاستثنائي المتمثل في 

  .طالبة المراقب المالي بصرف النظر عن الرفض النهائي للتأشیرةم

لصالح الآمرین یقرر محلل وتحت مسؤولیة واجراء المصرف النظر، لم یقرر 

التملص من المراقبة المالیة، وانما هو بمثابة صمام إما ان یسمح لهم  بالصرف لتمكینهم 

  .ات من قبل المراقبین المالیینبمواجهة حالات الرفض التعسفي او غیر المؤسس للتأشیر 

  :التغاضي -ج

ففي حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات یمكن للآمر بالصرف ان یتغاضى عن 

ویعلم به الوزیر المكلف بالمزیانیة ویرسل هذا الملف الذي یكون ذلك وتحت مسؤولیته، 

لشعبي البلدي المعني موضوع التغاضي فورا الى الوزیر المعني او الوالي او رئیس المجلس ا

حسب الحالة، ویرسل الالتزام مرفقا بمقرر التغاضي وتاریخه، ویرسل المراقب المالي بدوره 

نسخة من ملف الالتزام موضوع التغاضي الى الوزیر المكلف بالمیزانیة قصد الاعلام ویقوم 

  .3الرقابة، وفي جمیع الحالات بارسال نسخة الى المؤسسات المتخصصة في 2الوزیر بدوره

                                                           
 .المتعلق باجراءات الالتزام 414-92رقم من المرسوم التنفیذي  11المادة  1
  .المتعلق باجراءات الالتزام 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  12المادة  2
  .المتعلق باجراءات الالتزام 414-92من المرسوم التنفیذي رقم  18المادة  3
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  :ي في حالة الرفض النهائي وفقا لما یليلایجوز حصول التغاض

  .صفة الآمر بالصرف-

  .و انعدامهاعدم توفر الاعتمادات أ-

  .و الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول بهانعدام التأشیرات أ-

  .انعدام الوثائق الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام-

و اد واما تعدیلا له، أالقانوني للالتزام، بهدف اخفاء اما تجاوزا للإعتمالتخصص الغیر -

  .تجاوزا لمساعدات مالیة في المیزانیة

  :مسؤولیة المراقب المالي: الفرع الخامس

وزارة المالیة على جمیع  مام هیئات المراقبة وبر المراقب المالي مسؤولا شخصیا أیعت

ن المعمول بها في مجال صرف النفقات العمومیة، اذ المخالفات الصریحة للانظمة والقوانی

مام الغرفة التأدیبیة للمیزانیة والمالیة ؤول عن التاشیرات غیر القانونیة أیعتبر هذا الاخیر مس

التابعة لمجلس المحاسبة، المؤهلة قانونا لتحقیق نشاط المراقب المالي وفي حالة التحقق من 

ة المالیة، تختص الغرفة التأدیبیة بفرض عقوبات مالیة وجود مخالفة صریحة لقواعد المیزانی

 20-95من الأمر  88من المادة  07على المراقب المالي المعني بالأمر وفقا للبند رقم 

  .1المتعلق بمجلس المحاسبة 1995جویلیة  17المؤرخ في 

بالسر م مساعدین الالتزام ین المالیین سواءا كانو رئیسیین أكما یقع على عاتق المراقب

المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي یطلعون علیها، كما توفر الحمایة القانونیة من كل 

                                                           
1
  .، المتعلق بمجلس المحاسبة1995جویلیة  17المؤرخ في  20- 95من الامر  88المادة  
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و خاصة عند توقعیهم على التأشیرات أشكال الضغوط التي تقع علیهم في ممارسة مهامهم أ

  .1بعد رفضهم توقیعها وكذا كل تدخل قد یعیق أداء المهام الموكلة الیهم

راقب المالي في حالة رفض التأشیرة على النفقة وعرقلة التنظیمات فتقوم مسؤولیة الم

المتعلقة بالرقابة، وكذلك التأشیرات المرتبطة بشروط غیر شرعیة، فیكون عرضة لعقوبات 

ن مسؤولیة لیست كبیرة في تنفیذ النفقة على عكس ت طابع مدني وجزائي واداري، الا أذا

صلي في حد ذاته في ارجاعه الى منصبه الأبته تكمن المحاسب والآمر بالصرف، فعقو 

لایشكل عقوبة، الا هذه المسؤولیة تسقط في حالة الرفض النهائي، حتى ولو استعمل الآمر 

  .2بالصرف حق التغاضي

یشتكي الآمرین بالصرف والمسیرین من المراقب المالي لأنه یتدخل غالبا في ملائمة 

الآمر بالصرف، مما یعتبر بتسییر مشترك  ووبذلك یخرج حدود صلاحیات المسیر أالنفقة، 

ن المراقب المالي في كثیر من الأحیان یجد نفسه مدفوع متدخل المالیة، كما أ للاعتمادات

مال العام، وهذا مایمنحه رفض التأشیرة على الرغم في ملائمة النفقة بسبب دوره في حمایة ال

و غیر مباشرة في صفة مباشرة أة، مما یجعله یتدخل بسباب الرفض المعروفمن عدم وجود أ

صلاحیات الآمر بالصرف والمسیرین وهذا یؤدي الى وجود شبه سلطتین في اتخاذ القرار 

لى لكن هذا التدخل یسمح للآمرین بالصرف من أن یعلقوا أخطائهم وتقصیرهم یردها ا

تعلق ن رقابة الانفاق تنصب عى جزء من المیزانیة فیما یتعقیدات المراقب المالي، كما أ

  .3بالنفقات دون الایرادات

                                                           
  .المتعلق باجراءات الالتزام 414- 92من المرسوم التنفیذي رقم  32-31المادة  1
 .، المتعلق باجراءات الالتزام414-92من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  2
  .، المتعلق باجراءات الالتزام414-92من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  3



 اللامركزي المستوى على المیزانیة رقابة أجهزة                    :الثاني الفصل

 

 

57 

ن الرقابة الآنیة والمستمرة التي تسیر كل من مراحل الانفاق وبهذا نصل الى أ

  .1لاتحصیل تنصب على جزء من المیزانیة فیما یتعلق بالنفقات دون الایرادات

  :المحاسب العمومي: المطلب الثاني

  :تعریف المحاسب العمومي: الفرع الأول

و الجماعات المحلیة له الصفة القانونیة باسم الدولة أن و عو هو كل موظف أ

مارسة عملیات الایرادات والنفقات وحیازة وتداول الأموال والقیم موالهیئات العمومیة لل

  .العمومیة

شرع الجزائري فانه یعرف بالمحاسب العمومي عن طریق تعداد المهام المنوطة مما للأ

المتعلق بالمحاسبة العمومیة حیث  21-90القانون رقم من  33به، وذلك حسب نص المادة 

  :2یعد محاسب عمومي في هذه الأحكام، یعین قانونیا للقیام بالعملیات التالیة

  .تحصیل الایرادات ودفع النفقات-

  .و الأشیاء او المواد المكلف بها وحفظهاضمان مراقبة الاموال والسندات أ-

  .عائدات والموارد العمومیةتداول الأموال والسندات والقیم وال-

  .حركة حسابات الموجودات-

  :تعیین المحاسب العمومي: الفرع الثاني

یتم تعیین المحاسب العمومي من طرف وزیر المالیة الذي تخضع لسلطته جمیع 

المحاسبین العمومیین، كما یمكن ان یعتمد محاسبین عمومیین آخرین، على ان تحدد كیفیة 

                                                           
 .69:ت، ص.الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، د، أصول المالیة العامةحشیشة عادل احمدّ،  1
  .، المتعلق بالمحاسبة العمومیة1990اوت  15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  33المادة  2
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مینا على یم، ویتعین على المحاسب العمومي أن یكتب تأطریق التنظتعیین المحاسبین عن 

  .مسؤولیة المالیة قبل مباشرة وظیفته

 07المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفیذي رقم  9حیث جاء في نص المادة 

، والمحاسبون 1و ثانویینلمحاسبون العمومیون اما رئیسیین أنه یكون اعلى أ 1991سبتمبر 

  .المكلفون بتنفیذ العملیات المالیةالرئیسیون هم 

  :أصناف المحاسبین العومیین: لثالث الفرع

هو الشخص المكلف بمراقبة و ینفذ جمیع العملیات المالیة : المحاسب العمومي الرئیسي -أ

التي تجرى في الجهة الاداریة التي یتواجد على مستواها ویتصرف بصفته محاسبا مخصصا 

فعها من صندوقه التي كتابته الحسابیة كل العملیات المآمور بد بحیث یفید بصفة نهائیة في

  مام مجلس المحاسبةیحاسب عنها أ

  :ویتصف بصفة المحاسب العمومي الرئیسي التابع للدولة كل من-

  .عون المحاسب المركزي-

  .أمین الخزینة المركزي-

  .العون المحاسب بالنسبة لمیزانیات ملحقة-

  .أمین الخزینة في الولایة-

هو ذلك الشخص الذي یتولى الرقابة وتنفیذ العملیات  :المحاسب العمومي الثانوي - ب

المالیة في وحدة من وحدات الجهة الاداریة التي یشرف علیها كلیا محاسبا رئیسیا، ویصرف 

بصفته محاسب عمومي مساعد عند قیامه بتلك العملیات المالیة لحساب المحاسب العمومي 

  .الرئیسي

                                                           
1
  .المتعلق بتعیین المحاسبین العمومیین 1991سبتمبر  7المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  
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  :المحاسب العمومي الثانوي كل منیتصف بصفة 

  .أمین الخزینة في البلدیة-

  .أمناء خزائن القطاعات الصحیة والمراكز الاستشفائیة الجامعیة-

  .بقابض الضرائ-

  .ض أملاك الدولةقاب-

  .ض الجماركقاب-

  .الرهون امحافظو -

الملتزم فالمحاسب العمومي كیفما كانت طریقة تأهیله والصنف الذي ینتمي الیه فهو -

  .بالتزامات خاصة ویتحمل مسؤولیة المهام الملغاة على عاتقه

  :المجالات الرقابیة للمحاسب العمومي: الفرع الرابع

بة موالیة للرقابة التي یمارسها اان مجالات رقابة المحاسب العمومي متعددة، وهي رق

ومي وفق نص المراقب المالي على الآمر بالصرف، وتتمثل مجالات رقابة المحاسب العم

  1:فیما یلي 21-90من القانون  36المادة 

یراعي المحاسب العمومي مدى مطابقة عملیة الأمر بالدفع للقوانین والتنظیمات الجاري -

  .العمل بها

التأكد من صفة الآمر بالصرف أو المفوض له، لذا كان من اللازم ان یرسل كل آمر -

ي، حتى یتسنى له مطابقتها معا لامضاء بالصرف قرار تعیینه وامضائه للمحاسب العموم

  .الموجود على الأمر بالدفع

                                                           
  .، المتعلق بالمحاسبة العمومیة21-90من القانون رقم  36المادة  1
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كما یراقب المحاسب العمومي شرعیة عملیات تصفیة النفقات والتي هي من المراحل -

الاداریة التي یختص بها الآمر بالصرف، ومن خلالها یتأكد من آداء الخدمة أي ان الادارة 

  .1المتفق علیه مع الدائن القائم بالأعمال نقوم بالدفع الا بعدما یتم انجاز العمل

ن العملیة قد تمت وفق أي أكما یعمل المحاسب العمومي على مراقبة توفر الاعتمادات، -

  .الترخیصات الممنوحة في اطار المیزانیة

  .كما یراقب كون آجال الدیون المحددة لقانون لم یسقط-

العمومي عن الدفع الا بعد حل  أن لاتكون الدیون محل معارضة والا امتنع المحاسب-

  .المنازعات المعروضة

ن یجري الأمر بدفع للهیئة الاداریة من الدین القائم علیها الطابع الاجرائي للدفع أي أ-

  .كتأشیرة المراقب المالي وتأشیرة لجنة الصفقات

ن الآمر بالصرف والذي سیبرئ ذمة ة للمكسب الاجرائي ویقصد من هذا أالصحة القانونی-

  .2لادارة یتعلق حقا باسم الدائن الحقیقي، لذا وجب التأكد من العناصر السابقةا

اضافة الى هذا یلتزم المحاسب العمومي في تسییر الهیئة او المصلحة المعین بها بعدة 

  :التزامات هي

مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق والمستندات المحاسبیة المتعلقة بالعملیات المالیة -

  .حدید النتائج عند قفل السنة المالیةبغرض ت

                                                           
 .142:، ص2009ابراهیم بن داود، الرقابة المالیى على النفقات العامة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  1
، 2003، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، تنفیذ النفقات العامةرضا شلالي،  2

 .40:ص
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كما یقوم باجراء محاسبة یتعلق بالقیم والمستندات التي تعد شهریا والمشتملة على مقدار -

وبكل المبالغ التي انفقت بالمقارن مع الاعتمادات المسجلة في المیزانیة والخاصة بكل فرع 

  .رصدة المتبقیةباب ومادة، بالاضافة الى الأ

دیسمبر خلافا للحساب الاداري  31باعداد التسییر بعد قفل السنة المالیة في كما یلتزم -

الذي یتولى الآمر بالصرف اعداده، ویتضمن حاسب التسییر مقدار الاعتمادات المسجلة في 

ي سلطة الوصایة وكذلك الى نفقة ثم یرسله الى وزیر المالیة أالمیزانیة ومقدار المبالغ الم

  .1مجلس الأمة

ن یودع حسابه عن التسییر لدى كتابة ضبط مجلس على كل محاسب عمومي أیتعین -

جوان من السنة الموالیة للسنة المفقلة، فیحین یتم  30وهذا في أجل أقصاه المحاسبة، 

التمدید الى الفاتح من سبتمبر فیما یخص حسابات تسییر العون المركزیة والعون الجامع في 

  .وزارة البرید والمواصلات

  :مسؤولیة المحاسب العمومي: الخامسالفرع 

، 312-91من خلال ماجاء به قانون المحاسبة العمومیة وكذا المرسوم التنفیذي 

جمع على المحاسب العمومي مسؤولیة تكاد تكون من نوع خاص لان كل الاخطاء التي تقع 

صعبة ولاها تحت اشرافه یكون ملزما بالتعویض عنها من ماله الخاص، لان المهمة التي یت

  .2موال عمومیة تتطلب الدقة والحذرللغایة تتعلق بتسییر أ

عاتقه ومایثیر مسؤولیة المحاسب العمومي هو كل اخلال بالالتزامات لتي تقع على 

ن الجهة التي یمكنها اقحام وتحریك المسؤولیة للمحاسب العمومي والتي ذكرناها سابقا، الا أ

                                                           
  .81:، مرجع سابق، صالمیزانیة العامة للدولةذیوش رحمة،  1
، یحدد شروط الأخذ بمسؤولیة المحاسبین 1991سبتمبر  7المؤرخ في  312-91من المرسوم التنفیذي  03المادة  2

  .العمومیین واجراءات مراجعة باقي الحسابات
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من  46بالمالیة ومجلس المحاسبة، وفق نص المادة تتمثل في طرفین هما الوزیر المكلف 

  .قانون المحاسبة العمومیة

من نفس المرسوم فانه یمكن للمحاسب العمومي الذي حركت  8ووفق نص المادة 

 32-90من القانون  68اتجاهه المسؤولیة على اعفاء جزئي من مسؤولیته طبقا للمادة 

عفاء الجزئي من المسؤولیة هذا الطلب بالاالمتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وسیرها، یرسل 

ه حتى یستفید من الى مجلس المحاسبة، ویمكن للمحاسب العمومي الذي لم یتقدم بطلب

و جزئیة، له ان یطلب من الوزیر دم بطلبه لكن تم رفضه بصفة كلیة أو تقالاعفاء الجزئي أ

نازعات، فانه منح له هذا المكلف بالمالیة مایسمى بالإبراء الرجائي بعد استشارة لجنة الم

  .1الابراء أزیح عنه عبئ تحمل المبالغ موضوع الإبراء

ن یقوم اسب عمومي قبل الالتحاق بوظیفته أوهناك اجراء وقائي یتعین على كل مح

لتي تترابط به، وهو اكتساب تأمین یخصه شخصیا، ویضمن المخاطر المتعلقة بمسؤولیته وا

ة هذا التأمین فهو یتم بعقد فردي یكتبه المحاسب العمومي ما عن كیفیبالمهام المنوطة به، أ

  .2لدى هیئة التأمین، وإما بانضمامه الى جمعیة تعاضدیة للمحاسبین العمومیین

ذا فستبرأ ذمته من اي وبالتالي اذا اشتمل المحاسب العمومي لأمر التسخیر ه

لتسخیر، فیبقى مر بامسؤولیة شخصیة او مالیة والملاحظة أنه حتى اذا كان هناك أ

، ولكن 3للمحاسب العمومي سلطة الرفض لصرف النفقة، والرفض للامتثال للآمر بالصرف

  :یبرر هذا الرفض بأحد الاسباب التالیة

  .عدم توافر أموال الخزینة لسداد هذه النفقات-

                                                           
الأخذ بمسؤولیة المحاسبین ، یحدد شروط 1991سبتمبر  7المؤرخ في  312-91من المرسوم التنفیذي  10المادة  1

 .العمومیین واجراءات مراجعة باقي الحسابات
 .146:بن داود ابراهیم، الرقابة المالیة على  النفقات العمومیة، مرجع سابق، ص 2
 .147:بن داود ابراهیم، الرقابة المالیة على  النفقات العمومیة، مرجع سابق، ص 3
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  .النفقةعدم توافر الاعتمادات المالیة المخصصة للنفقة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق -

  .انعدام اثبات الخدمة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفقة-

ن النفقة المقررة في الامر بالدفع لاتبرأ الهیئة الاداریة من أي أ طابع النفقة غیر الإجرائي-

  .هو على عاتقها

انعدام التاشیرة الخاصة بمراقبة النفقات التي تكون مختصة كالمراقب المالي ولجنة -

  .فقاتالص

  :أجهزة رقابة الهیئات المنتخبة: المبحث الثاني

تعتبر میزانیة الجماعات الاقلیمیة جزء لایتجزأ من المالیة العامة للدولة، لذا وجب 

المحافظة علیها من جمیع أشكال التبذیر والاسراف، وأوجد المشرع الجزائري نظام رقابي 

دورا رئیسیا في الرقابة على میزانیة خاص یتمثل في المجالس المنتخبة والجهة الوصیة 

  .الولایة والبلدیة

وسوف نتطرق في هذا المبحث الى دراسة رقابة المجلس الشعبي الولائي أولا  ثم 

  .دراسة رقابة المجلس الشعبي البلدي ثانیا

  .المجلس الشعبي الولائي: المطلب الاول

  :1بطریقتین هماتتم مراقبة المجلس الشعبي الولائي على میزانیة الولایة 

  

  

                                                           
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون الجماعات الاقلیمیة في الجزائرالرقابة على میزانیة بوذراع فهمي،  1

 .64:، ص2010اداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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  : التصویت على الحساب الاداري: الفرع الأول

حیث یقدم الوالي الحساب الاداري الى المجلس الشعبي الولائي للتصویت علیه وبذلك 

  .یعتبر هذا الاخیر آداة مراقبة تسمح للمجلس الشعبي الولائي بتقدیر التسییر المالي للولایة

  :بعثات المراقبة: الفرع الثاني

یمارس المجلس الشعبي الولائي الرقابة على المستوى المحلي في اطار تشكیل حیث 

ه اللجنة أن ینتقل من والى لجنة بقرار مقدم من طرق أعضاء المجلس، فیمكن لأعضاء هذ

ي وقت من السنة، غیر هذا الاجراء لایتسنى ؤسسة لمراقبة تسییرها المالي في أو ممرفق أ

  :من المواطنین، وتهدف هذه الرقابة الىللمجلس إلا اذا وصله التقریر 

  .تعزیز مدى فعالیة المؤسسات والمنظمات في تحقیق أهدافها-

  .السهر على التطبیق الصارم للقوانین والأنظمة الساري العمل بها-

  .تقدیم الأوضاع العامة التي جرت فیها نشاطات الولایة-

زانیة الولایة یعد في حد ن التصویت من قبل المجلس الشعبي الولائي على میكما أ

الذي  07-12ذاته رقابة تمارس على المیزانیة قبل تنفیذها، فحسب ماجاء به قانون الولایة 

ینص على ان المجلس الشعبي الولائي یصوت على المیزانیة ویضبطها وفقا للتشریع 

  .1المنصوص علیه في هذا القانون

ا على المجلس یقوم الوالي بعرضهصالح الولایة تقوم باعداد المیزانیة ثم حیث ان م

ساس التوازن وعلى أ جل التصویت علیها، ویقوم هذا الاخیر بالتصویتالشعبي الولائي من أ

                                                           
المؤرخة في  12، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة عدد 2012فیفري  21، المؤرخ في 07-12من قانون  162المادة  1

 .2012فیفري  29
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مع امكانیة السلطة المكلفة بضبط المیزانیة الخاصة بالولایة من التسجیل التلقائي للنفقات 

  1.نیةالاجباریة التي لم یصوت علیها المجلس الشعبي الولائي في المیزا

فة نهائیة قبل بدأ السنة المالیة لسبب من ة عدم ضبط المیزانیة الولائیة بصوفي حال

الاسباب یستمر العمل بالایرادات والنفقات العادیة المقیدة في السنة المالیة الأخیرة حتى غایة 

 المصادقة على المیزانیة الجدیدة، ولایجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود الجزء

  .الثاني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالیة السابقة

وفي حالة تخلف المجلس الشعبي الولائي عن اتخاذ التدابیر اللازمة لاستدراك العجز 

یقوم وزیر الداخلیة والوزیر المكلف بالمالیة اتخذا التدابیر وتجدیدها واعطائها الاذن بازالة 

  .العجر في مدة سنتین مالیتین أو أكثر

،و في حالة ا یحوز الوالي نقل الاعتمادات من بلد الى آخر، داخل نفس الفصلكم

الضرورة یمكن ان ینقل اعتمادات من فصل الى فصل باتقان مع رئیس المجلس الشعبي 

مة لانعقاده، إلا ول دورة قادرئیس المجلس الشعبي الولائي في أ الولائي على شرط ان یطلع

  .2یدة على وجه التخصیصنه لایجوز نقل اي اعتمادات مقأ

  :سلطات الوزیر في ضبط میزانیة الولایة: الفرع الثالث

ي صلاحیاته تحت رقابة وصائیة صارمة من طرف س المجلس الشعبي الولائیمار 

السلطة الوصیة التي یمارسها الوزیر المكلف بالداخلیة، وعلیه یبدي الوزیر المكلف بالداخلیة 

طریق التصدیق على میزانیة الولایة، ومجموعة من  والجماعات الاقلیمیة رقابته عن

  .الصلاحیات التي خولها ایاه المشرع في ضبط المیزانیة

  

                                                           
  .المتعلق بالولایة، المرجع نفسه 07-12القانون ، من 161المادة  1
 .15، الجریدة الرسمیة عدد1990افریل  01المؤرخ في  09- 90من قانون الولایة  146المادة  2
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  :المصادقة على المیزانیة -أ

جل امة للوزیر المكلف بالداخلیة في ألاتنفذ میزانیة الولایة إلا بعد المصادقة الت 

  :1المتضمنة مایليأقصاه شهرین من مداولات المجلس الشعبي الولائي 

  .المیزانیات والحسابات-

  .التنازل عن عقار أو اقتنائه او تبادله-

  .اتفاقیة التوأمة-

  .الهیئة والوصایا الأجنبیة-

دقة وزیر الداخلیة خیر ان میزانیة الولایة لاتدخل حیز التنفیذ الا بعد مصانستنتج في الأ

  .قته علیها وصایا الا بعد مصادلاتقبل الهبات وال علیها، وأیضا

  :في حالة عدم التصویت على مشروع المیزانیة - ب

یث یتم التصویت تعد مرحلة التصویت على المیزانیة من أهم مراحل ضبطها، ح 

ما المیزانیة سنة المالیة التي یسبق تنفیذها، أاكتوبر من ال 31ولیة قبل على المیزانیة الأ

جوان منا لسنة المالیة التي تطبق فیها، لكن في حالة اذا  15الاضافیة فیصوت علیها قبل 

م یصوت على مشروع المیزانیة، بسبب وجود خلل ما داخل المجلس الشعبي الولائي، یقوم ل

الوالي استثناءا باستدعاء أعضائه قي دورة غیر عادیة للمصادقة علیه، ولكن هذه الدورة 

تعقد الا اذا تجاوزت الفترة القانونیة للمصادقة على مشروع المیزانیة، أما في حالة عدم لا

  .2التوصل الى التصدیق بتدخل وزیر الداخلیة لاتخاذ جمیع التدابیر لضبطها

  

                                                           
 .37، المتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 2011یونیو  22المؤرخ في  10-11من القانون  184المادة  1
 .المتعلق بالولایة 07-12رقم من القانون  165،168المواد  2
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  :في حالة وجود میزانیة عاجزة -ج

جراءات في حالة وجود عجز في میزانیة الولایة ولم یتخذ المجلس الشعبي الولائي الا 

تدخل الوزیر المكلف بالداخلیة، اللازمة لامتصاصه وضمان توازم في المیزانیة الاضافیة، ی

یضا الوزیر المكلف بالمالیة، وفقا لصلاحیاته باتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان ضبط وأ

  1.العجز خلال سنتین أو أكثر

  :المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني

لقد وضع المشرع الجزائري رقابة المجالس الشعبیة البلدیة في مكانة مرموقة نظرا 

لعلاقتها المباشرة والدائمة بتسییر شؤون اللبلدیات بشكل عام والشؤون المالیة بشكل خاص، 

المجالس الشعبیة " على ان  149في مادته  1989فقد نص الدستور الجزائري الصادر في 

، وقد ذكر قبل ذكر رقابة "أشكالها على أعمال الهیئة التنفیذیة  تمارس الرقابة بمختلف

مجلس المحاسبة بصفته اعلى هیئة رقابیة في الجزائر، وذلك لما له من أهمیة بالغة، وهذا 

   .مایؤكد الدور الهام الذي من المفروض ان تكتسبه رقابة المجالس الشعبیة في البدیات

  :2عبي البلدي ینقسم الى فئتین أساسیتین هماویجب الشارة هنا الى ان المجلس الش

الهیئة التنفیذیة المتمثلة في رئیس البلدیة ونوابه وهي التي تقوم بالتحضیر او التخطیط -

لمیزانیة البلدیة واعداد الحساب الاداري في نهایة السنة المالیة للمصادقة علیهما وتنفیذ 

  .لبدیاتالمیزانیة، ویتمیزون بانتدابهم بشكل دائم في ال

                                                           
  .المتعلق بالولایة 07-12من القانون رقم  169المادة  1
عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،  2

 .166:، ص2014/2015
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أم الفئة الثانیة فتتضمن بقیة أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذین لاینتمون للهیئة التنفیذیة -

الواردة بالحساب الاداري للمصادقة علیها، الا انهم یعتبرون طرف مؤقت بسبب حضورهم 

  .ي انتدابالاعتیادیة خارج البلدیة وبدون أ عمالهمرسة أجلسات المجلس البلدي فقط، ومما

  :الرقابة على میزانیة البلدیة: ولالفرع الأ 

مین العام للبلدیة تحت سلطة تحضیر مشروع المیزانیة من طرف الأبعد الانتهاء من 

رئیسها، یحال المشروع على المجلس البلدي، وهذا لایعني فقط تصویت الاعضاء بالقبول أو 

مقتضیاته ومحتویاته بشكل ، وانما یتناول المجلس ویتدارس جمیع بشكل نهائي الرفض

  .مفصل

ن یشكل التصویت على المیزانیة أكثر المواضیع اثارة فمن الناحیة النظریة یفترض أ

وحساسیة داخل البلدیة، اذ یعتبر مناسبة سانحة امام المجلس عامة والمعارضة بشكل 

 التصویت على مر بالصرف البلدي عن طریق رفضللا خاص، لتحریك المسؤولیة السیاسیة

ان الرئیس غالبا مایعتمد في تمریر المشروع على الأغلبیة التي  مشروع المزانیة، على

  .1ساندت انتخابه كرئیس

ویكتسي التصویت على المیزانیة من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي أهمیة 

مر بالصرف في البلدیة، وحتى لسیاسیة للابالغة وله انعكاسات مباشرة على المسؤولیة ا

البلدیة یحتاج الى موافقة الأعضاء علیها،  من الشروع في تنفیذ المیزانیة، فان رئیسیتمكن 

فبدون حصوله على موافقة الأعضاء لن یتمكن من انجاز المشاریع التي برمجها في اطار 

المیزانیة على مستوى الواقع الملموس، فالمیزانیة هي الآلیة المالیة لتحقیق الاختبارات 

                                                           
بتاریخ   www.benguerir.net/études: أحمد خضراني، الحساب الاداري، منشور على الموقع الالكتروني 1

  .21:25: على الساعة 15/04/2019
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الهیئات المعنیة سواءا الواقع كما ان الرئیس ملزم بأن یضمن لمختلف  السیاسیة على أرض

  .و الرقابیة موافقة المجلس الشعبي البدي قبل بدایة السنة المالیةالوصائیة أ

ن المجلس الشعبي البدي بصفته جهاز رقابي أو طرف ومما سبق یمكن القول أ

  :1ایليرقابي یمارس الرقابة المالیة على المیزانیة من خلال م

أكتوبر من السنة التي تسبق سنة التنفیذ، ویعني  31التصویت على المیزانیة الاولیة قبل -

ممارسة المجلس الشعبي البلدي رقابة سابقة للتنفیذ من خلال مناقشة البنود والاعتمادات 

   .المخصصة بالمیزانیة

تنفیذ، ویكون رئیس جوان من السنة قبل سنة ال 15التصویت على المیزانیة الاضافیة قبل -

البلدیة في هذه الحالة ملزم أثناء عرض المیزانیة الاضافیة بتقدیم كافة المعلومات 

  .والتوضیحات للمجلس لتدارك الأخطاء السابقة ومعرفة أماكن الخلل

یمارس المجلس الشعبي البلدي أیضا الرقابة المالیة المزامنة للتنفیذ عن طریق متابعة لتنفیذ -

مر بالصرف، كما یمكنه انشاء لجان تحقیق في المالیة في البلدیة من طرف الآات العملی

وریة أو ظرفیة عن تنفیذ المیزانیة، قضایا معینة ومطالبة الآمر بالصرف بتقدیم تقاریر د

ن هناك بعض العملیات المالیة التي لایمكن للآمر بالصرف تنفیذها الا بعد بالاضافة الى أ

البلدي علیها، مثل قبول الهبات والوصایا وابرام الصفقات العمومیة مصادقة المجلس الشعبي 

  .في البلدیة

  :الرقابة على الحساب الاداري: الفرع الثاني

هم المقررات الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي، یعد الحساب الاداري من أ

لیة تهم ویحضى بجلسات للتصویت علیه في نهایة السنة المالیة، بمكانة خاصة كوثیقة ما

تنفیذ المیزانیة المحلیة وتقدیم الحساب حول صرف نفقاتها وتحصیل مداخیلها، لكن لیس 

                                                           
1
 .167:عبد القادر موفق، الرقابة على البلدیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 
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بالمعنى الروتیني او التقني نظرا لما یسبق ویرافق اتخاذ هذا المقرر من أفعال خاصة 

  1.ومایترتب على ذلك من آثار

یس أثناء التوصیت نیة یعتبر الحساب الاداري أداة لابراء ذمة الرئفمن الناحیة القانو 

ما في التوصیت السلبي على الحساب الاداري فتعبیر عن ادانة التسییر المالي الایجابي، أ

للآمر بالصرف ، فالحساب الاداري یترجم البعد الرقابي بمختلف صوره، فالرقابة قد تكون 

بل تمارس من ق اداریة تمارس بواسطة السلطة الوصیة المركزیة او اللامركزیة، وقضائیة

ث مام المحاكم العادیة كالبلحساب الاداري یعد آداة اثباتیة أن محضر امجلس المحاسبة اذ أ

، او امام )فحص شرعیة القرار(ما المحاكم الاداریة في تزویر محضر الحاسب الاداري أ

لمراقبة نوعیة التسییر المالي، وقد تكون ) الغرفة الجهویة لمجلس المحاسبة(المحاكم المالیة 

اقبة شعبیة خاصة من طرف وسائل الاعلام، اذ تشكل مداولات جلسات الحساب الاداري المر 

مادة اعلامیة دسمة تضاف الى المراقبة الداخلیة الذاتیة التي یمارسها الأعضاء على رئیس 

  .2المجلس الشعبي البلدي

فقانون البلدیة الحالي، نص صراحة على صلاحیة المجلس الشعبي البلدي في 

والمساءلة والتصویت على الحساب الاداري، ویتطلب ذلك الاستعداد التام لتقدیم الدراسة 

التوضیحات اللازمة والانفتاح على الانتقادات والشعور بالمسؤولیة من عدم الافلات من 

  .ولى بالخضوع للمسائلةلعقاب فتسییر شؤون البلدیة هو الأا

لوسائل التقلیدیة البعدیة التي اكان التصویت على الحساب الاداري یعتبر من اواذا م

یتوفر علیها المجلس الشعبي البلدي لمراقبة الجهاز التنفیذي ومسائلة الآمر بالصرف للبلدیة 

عن تنفیذ المیزانیة من خلال التصویت أو رفض الحساب الاداري المقدم، فان التصویت 

                                                           
  .مرجع سابقاب الاداري، سأحمد خضراني، الح 1
  .حمد خضراني، الحاب الاداري، المرجع نفسهأ2
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التنفیذ الجید للمیزانیة بالموافقة على الحساب الاداري یعني من الناحیة النظریة على الأقل 

وهو الأمر الذي یسیجعل من الآمر بالصرف في وضع جید ومریح في مواجهة ایة انتقادات 

أو متابعات في حین أن رفض الحساب هو بمثابة ادانة واستنكار لسیاسة التسییر المالي 

ة أخرى الیة المختلفة، ومن جهالتي اشرف علیها الرئیس، والتسییر غیر السلیم للشؤون الم

هذه المراقبة ضعیفة بحیث لایتوفر أعضاء المجلس على المعلومات الكافیة لتفعیل هذه  تبقى

  1.المراقبة

  :فعالیة رقابة المجلس الشعبي البلدي على المیزانیة: الفرع الثالث

لتقییم رقابة المجلس الشعبي البلدي على المیزانیة الخاصة بالبلدیة نقول انها رقابة 

یمارسها كل من الآمر بالصرف ولمحاسب العمومي، فالازدواج في الوظائف أدى مزدوجة 

الى الازدواج في المحاسبة، حیث یوجد حاسب یكلف به الآمر بالصرف البلدي وهو الحساب 

الاداري، وحساب یكلف به المحاسب العمومي وهو حساب التسییر، الشيء الذیي أدى الى 

بلدیة تتمیز بالدقة والتي تهدف الى صحة وتطابق هذین وجود رقابة مزدوجة في میزانیة ال

الحسابین، وتوصف هذه الرقابة بالرقابة الشعبیة لان الجهاز المكلف بها هو جهاز منتخب 

  .2یتمثل في المجلس الشعبي البلدي

فالمصادقة على الحساب الاداري وحساب التسییر یكون قبل مناقشة المیزانیة 

ولیة، مما یجعل رقابة المجلس ص الذي أظهره تنفیذ المیزانیة الأالاضافیة بغرض تدارك النق

الشعبي البلدي شكلیة تنتهي باعداد ملاحظاته في شكل مداولة ترفق بنسخ الحسابات 

  .المودعة لدى مجلس المحاسبة

                                                           
  .169:عبد القادر موفق، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر، مرجع سابق، ص 1
تخصص قانون الادارة العامة، ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، الرقابة على میزانیة البلدیةفاتح مزیتي،  2

 .121:، ص2013/2014كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي ، ام البلواقي، 
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ان فعالیة هذا النوع من الرقابة یزداد بتوافر الشروط المتعلقة بالنزاهة والالتزام بالنسبة 

المكلفین بممارستها، وان كان هؤلاء الاعضاء غیر مختصین وغیر أكفاء في  للأعضاء

الجانب المالي، الا ان الاستعانة باللجان المالیة المختصة والمستشارین المالیین أمر 

، اضافة الى عدم تكلیف البلدیة 1ضروري لزیادة ورفع فعالیة الرقابة وبالتالي حسن التسییر

  .2صاتها وخصوصا ان هذه الممارسة الموجودة بكثرة في الواقعبنفقات لاتدخل ضمن اختصا

  ):الوالي(رقابة الجهة الوصیة : رابعا

ن تكون ماتكون من طرف الوالي، كما یمكن أان الرقابة الممارسة على البلدیة غالبا 

ن الوالي له سلطة من الوالي صلاحیة التوقیع، بحكم أمن طرف رئیس الدائرة، بتفویض 

  .3رئیس الدائرة، فلهذا الأخیر التصدیق على المیزانیة دون عرضها على الولایة رئاسیة على

المتعلق بالبلدیة، اما  10-11تظهر الرقابة على مالیة البلدیة في اطار القانون رقم 

و تدخله بصورة الوالي قبل دخولها حیز النفاذ، أ في المصادقة على المیزانیة التي یقوم بها

یة البلدیة اذا تم التصویت علیه بصفة غیر متوازنة رغم إعذار المجلس تلقائیة لضبط میزان

  :4الشعبي البلدي بذلك، فیمكن حصر هذه الرقابة في الحالات التالیة

  :التصدیق على میزانیة البلدیة -أ

  :لاتنفذ الا بعد المصادقة علیها من الوالي المداولات المتضمنة مایلي

                                                           
سهیلة صالحي، الاستقلالیة المالیة للمجموعات المحلیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون العام، معهد الحقوق  1

 .54:، ص2009والعلوم الاداریة، جامعة قسنطینة، 
دربوش، الجماعات المحلیة بین القانون والممارسة، مقال منشور بمجلة انائب الصادرة عن المجلس الشعبي  مصطفى 2

 .50:، ص2003الوطني، العدد الاول 
آیت الحاج كتیبة، آیتا وعلي سمیحة، الجماعات الاقلیمیة والاستقلالیة المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، جامعة عبد  3

 .55:، ص2012ایة، الرحمن میرة، بج
  .37، یتعلق بالبلدیة، جریدة رسمیة عدد2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11من القانون رقم  57،183،184المواد  4
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  المیزانیات والحسابات؛-

  الهبات والوصایا المالیة؛قبول -

  اتفاقیات التوأمة؛-

  ازل عن الأملاك العقاریة للبلدیة؛التن-

  :حالة عدم توازن المیزانیة وعدم ادراج نفقات اجباریة - ب

للوالي عدم التصدیق على میزانیة البلدیة اذا كانت غیر متوازنة او لا تتضمن نفقات 

بتصویت على میزانیة غیر متوازنة، فان للوالي اجباریة، فاذا إرتأى المجلس الشعبي البدي 

عدم الماصدقة علیها فیرجعها مرفقة بملاحظات الى رئیس المجلس الشعبي البلدي خلال 

  .ایام 10یوما التي تلي تاریخ استلامها فیخضعها لمداولة ثانیة خلال  15

على واذا صوت المجلس الشعبي البلدي على میزانیة غیر متوازنة مجددا ولا تنص 

  .نفقات اجباریة یتم اعذاره من طرف الوالي

هذا ویضبط الوالي المیزانیة تلقائیا اذا لم یتم التصویت على المیزانیة وفقا للشروط 

  .1ایام التي تلي تاریخ الاعذار 08المنصوصة علیها في هذه المادة خلال آجال 

  :حالة وجود عجز في المیزانیة -ج

تتوفر فیها جمیع الشروط المذكورة قانونا، ومنها  نللمصادقة على المیزانیة یجب أ

عدم وجود عجز في المیزانیة وفي حالة اذا ماترتب عجز في المیزانیة وجب على المجلس 

الشعبي البلدي التصرف والعمل لاتخاذ التدابیر والحلول اللازمة لامتصاص وضمان توازن 

  .المیزانیة والقضاء على هذا العجز

                                                           
 .، المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم  183المادة  1
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دخل المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ التدابیر اللازمة لامتصاص وفي حالة اذا لم یت

وتصحیح هذا العجز الموجود في المیزانیة، ففي هذه الحالة للوالي الحق في التدخل 

  1 .لامتصاص هذا العجز في المیزانیة على سنتین حالیتین أو أكثر

                                                           
  .، المتعلق بالبلدیة10-11من القانون رقم  184المادة  1
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  :من خلال ماسبق یتضح لنا أن

داري والمالي من القضایا ذات قضیة ادارة المال العام والتصدي لظاهرة الفساد الا

اوزات والاختلاسات التي جهمیة البالغة التي تحتاج الى اهتمام ورقابة مستمرة نظرا للتالأ

ن الخزینة العمومیة أصبحت تعاني عجزا كبیرا جراء عدم أنعیشها في هذه الآونة، بحیث 

ترشید النفقات العمومیة من جهة، ونزیفها الحاد من قبل المسؤولین جراء النهب من جهة 

  .أخرى

ن الرقابة على المال العام تعمل على تحسین آداء الادارة وتطورها أوالجدیر بالذكر 

ن التعرف على كیفیة سیر العمل داخلها، وأیضا التأكد من استخدام الأموال بحیث یمكننا م

العامة في الأماكن والأغراض المخصصة لها، وذلك من خلال ترشیدها والسهر على حمایة 

هاته الأموال وتقویم الانحرافات وتصحیح الأخطاء ومعالجة أوجه النقص والاهمال التي 

ورا كبیرا بارزا من الناحیة الاقتصادیة للدولة وكذلك تمسها، فالرقابة المالیة تلعب د

الاجتماعیة والثقافیة، وذلك باصدار المشرع الجزائري الى قوانین منشئة ومنظمة لعدة هیئات 

  .وأجهزة رقابیة ومنحها صلاحیات للمحافظة على المال العام

طة التنفیذیة وفي هذا الاطار نتوصل الى الاجهزة المراقبة للمیزانیة تتمثل في السل

یضا تناول أة ومجلس المحاسبة كرقابة لاحقة و والبرلمان كمراقبة سابقة والمفتشیة العام

المشرع الجزائري هیئات تراقب المیزانیة أیضا على المستوى المحلي، وتنقسم الى أجهزة 

لى اداریة تتمثل في المراقب المالي والمحاسب العمومي أولا، وكذلك أجهزة منتخبة للرقابة ع

  .المال العام والتي تشمل في المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدي ثانیا

كما ان فاعلیة ونجاعة نظام المراقبة على المیزانیة العامة للدولة تتخلله عدة نقائص، 

ویتضح ذلك من خلال معالجة الملفات من طرف الهیئات الرقابیة المختصة، التي تستغرق 

  .ایا وقتا طویلا مما یقلل من صرامتهافي الكثیر من القض
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  :وعلیه سوف نستعرض أهم النتائج المتوصل الیها من خلال هذه الدراسة

خضوع جل الاجهزة الرقابیة للتبعیة من خلال السلطة التنفیذیة وسیطرتها على ادارتها -

  .وتسییرها

اسبة كل من مجلس المح الرقابة المضاعفة على الجماعات الاقلیمیة التي یقوم بها-

یضا رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي، وكذلك الرقابة أوالمفتشیة العامة للمالیة و 

  .الشعبیة من خلال الهیئات المنتخبة، مما یؤدي الى تعطیل العمل وتداخل المصالح

السلطة البلرمان الجزائري لایتمتع بأي جهات مختصة في متابعة میزانیة الدولة مستقل عن -

  .التنفیذیة، مما یجعله دائما في تبعیة الحكومة فیما یتعلق بالمیزانیة العامة للدولة

یهدف مجلس المحاسبة بصفته اعلى هئیة رقابیة على المال العام في البلاد الى إجراء -

، وكذلك دوره الرقابة المالیة اللاحقة وتطبیق القوانین، إلا أننا لانجد له أي صدى في الواقع 

یضا قراراته ألك الا توقیع غرامات مالیة فقط و نه لایمأبات محدودة، حیث في تنفیذ عقو 

  .لاتحوز أیة حجة ولایملك الا التوصیة

تشعب الأجهزة وتوسع المهام الرقابیة على مالیة الجماعات الاقلیمیة في الجزائر بشكل -

ا یؤثر على فعالیتها كبیر على حساب امكانیاتها ومواردها التي توسعت بوتیرة أقل وهذ

  .ونجاعتها في حمایة المال العام من التلاعب والتبذیر

تشكل رقابة المجلس الشعبي البلدي مجرد رقابة شكلیة بسبب شكلیة المجلس من جهة -

وبسبب ضعف مستوى الاعضاء من جهة اخرى وخاصة عند المصادقة على الحساب 

  .اومة وتصفیة الحساباتالاداري، حیث تصبح عملیة التصویت مجرد قضیة مس
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على ضوء النتائج المتوصل الیها من خلال دراسة الموضوع توصلت الى اقتراح 

  :التوصیات الآتیة

الیة بحیث منحها ضرورة مراجعة التشریعات التي تحكم عمل الأجهزة الرقابیة الم-

لضمان حسن سیر عملها مما  وسع، وعدم خضوعها للسلطة التنفیذیة،أصلاحیات وسلطات 

  .یؤدي الى زیادة كفاءة وفعالیة هذه الأجهزة

توظیف كفاءات متخصصة وجذبها للاستفادة من التطور التكنولوجي، وزیادة عددها لرفع -

  .كفاءة دورها الرقابي المالي من جهة، وصون المال العام وحمایته من جهة اخرى

دراسة كل التقاریر التي ترفع الیها من ) والبرلمان الرئاسة(على السلطات العلیا في الدولة -

  .قبل الأجهزة الرقابیة وأن تتخذ كافة الاجراءات ضد التجاوزات مع الالتزام بالشفافیة

على البرلمان إنشاء أجهزة مكلفة بكل المسائل المتعلقة بمیزانیة الدولة وأن تتألف من كبار  -

لالیة التامة عن السلطة التنفیذیة في آداء المتخصصین في هذا المجال، ومنحهم الاستق

  .مهامهم

لزام الحكومة وجمیع موظفیها بتقدیم جمیع الملفات والبیانات التي یمكن للنائب البرلماني إ-

  .من ممارسة دوره الرقابي على میزانیة الدولة، وتحدید عقوبات مشددة في حال عدم التقدیم

لائه للمنتخب الذي انتخبه، ولیس وفاءا على أعضاء البرلمان أن یخدم ویعبر عن و -

  .للحزب

المفتشیة العامة للمالیة (، )المحاسب العمومي مع المراقب المالي(ضرورة ازالة التداخل بین -

، بما یضمن السیر الحسن للعمل الرقابي ویؤدي الى زیادة الكفاءة )مع مجلس المحاسبة

  .والفعالیة
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أساسي في المجالس الشعبیة المنتخبة للتقلیل من ضرورة المستوى العلمي ووضعه كشرط -

  .التجاوزات المالیة على میزانیة الجماعات الاقلیمیة

ضرورة انفتاح أجهزة الرقابة بتقدیم المعلومات والملفات المتعلقة بالاختلاسات للرأي العام، -

ضفاء على شفافیة الحساب والعقاب للمتجاوزین صة الباحثین، لان هذا من شأنه الإخا

  .بالمعنى الحقیقي لمكافحة الفساد الاداري

وعلیه ینبغي للدولة ادخال مجموعة من الاصلاحات المباشرة على كیفیات صرف 

المال العام، مع منح الهیئات والأجهزة الرقابیة صلاحیات وسلطات أوسع لردع والقضاء 

مسى یهدد الخزینة العمومیة بالافلاس تلف أنواعه، الذي أعلى مختلف ظواهر الفساد بمخ

والعجز خاصة بعد ظهور التجاوزات المالیة في السنوات الأخیرة عند جمیع القطاعات 

  .العمومیة
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  :المصادر

  :الدساتیر -1

  .1996نوفمبر 28دستور  -

  :القوانین -2

  .1984یولیو  07المؤرخ في  17- 84القانون -

، المتعلق 1990 اوت 15الموافق ل  1411محرم  04المؤرخ في  21-90القانون رقم -

  .35بالمحاسبة العمومیة، الجریدة الرسمیة عدد 

یحدد تنظیم المجلس الشعبي  1999مارس  08الصادر في  02-99القانون العضوي رقم -

  .1999دیسمبر  15، المؤرخة في 15الوطني ومجلس الأمة، الجریدة الرسمیة عدد 

المتعلق  2011یونیو  22، الموافق ل1432رجب  20المؤرخ في  10-11القانون رقم -

  .37بالبلدیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بالولایة، الجریدة الرسمیة عدد 2012فیفري  21المؤرخ في  07- 12القانون رقم -

  .2012فیفري  29، المؤرخة في 12

  :الأوامر -3

المتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة  1995 جویلیة 17الؤرخ في  20- 95الأوامر -

  .39عدد 
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  :المراسیم -4

، یتضمن إحداث أحداث 1980مارس  21المؤرخ في  53-80المرسوم التنفیذي رقم -

  .2008، 50المفتشیة العامة للمالیة وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بتعیین المحاسبین 1991سبتمبر 7المؤرخ في  113-91المرسوم التنفیذي رقم -

  .العمومیین

، المتضمن القانون 1991دیسمبر  21المؤرخ في  502-91المرسوم التنفیذي رقم -

، 10الأساسي الخاص بموظفي المفتشیة العامة بوزارة الأقتصاد، الجریدة الرسمیة عدد 

1980.  

  .اجراءات االتزامالمتعلق ب 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92المرسوم التنفیذي رقم -

، تنظیم المفتشیات الجهویة 2008دیسمبر  06المؤرخ في  274-08المرسوم التنفیذي -

  .2008، 50للمفتشیة العامة وصلاحیاتها، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق لمصالح المراقبة 2011نوفمبر  21المؤرخ في  381-11المرسوم التنفیذي رقم -

  .المالیة

  :المراجع

  :الكتب -1

  .1999، مكتب الدراسات، دار الهدى، قاموس الهدىابراهیم قلاتي، -

، دار المحمدیة العامة، الجزائر، دون مدخل التنظیم الاداري والمالیة العامةأبو منصف، -

  .سنة نشر
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، دار الكتاب الحدیث،القاهرة، الرقابة المالیة على النفقات العمومیةبن داود ابراهیم، -

2009.  

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، منهجیة المیزانیة العامة في الجزائرجمال لعمارة، - 

2001.  

، الثقافة الجامعیة، الاسكندریة، دون نشر أصول المالیة العامةحشیشة عادل أحمد، -

  .وتوزیع

  .1998، الجامعة المفتوحة، لیبیا، المدخل في التخطیط والرقابةصالح هاشم صادق، -

، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الادارة والتحلیل الماليالحلیم كراجة وآخرون، عبد-

  .2000الاردن، 

  .2000، مكتبة المحتسب، عمان، الاردن، مبادئ الادارة عبد المعطي عساف،-

، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمانعقیلة خرباشي، -

  .2007الجزائر، 

، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنیة، القاهرة، مصر، الرقابة المالیةعوف محمود الكفراوي، -

1997.  

  .2005، 39، دار المشرق، بیروت، ط، المنجد في اللغة والاعلامكریم الستانیو وآخرون-
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  :ملخص عام

تعتبر الرقابة المالیة صورة من صور الرقابة على النشاط الاداري، والتي تمس أو 

ساسیة وحساسة داخل أمالي على وجه الخصوص، فهي عملیة تخص الجانب المحاسب وال

هیئات وأجهزة رقابیة  الادارة في جمیع المجالات والنواحي، فالجزائر سعت جاهدة لانشاء

دورا اساسیا سیاسة الدولة والذي بدوره یلعب  تسعى للمحافظ على المال العام الذي یعبر عن

و اجتماعیة او ثقافیة، بحیث تعددت هذه ألف القطاعات سواء كانت اقتصادیة في تطویر مخ

طة التنفیذیة الأجهزة الرقابیة على المیزانیة فمنها من یمارس رقابة سابقة تتمثل في السل

والبرلمان، وأخرى تمارس رقابة لاحقة تتمثل في المفتشیة العامة ومجلس المحاسبة، 

لمراقب المالي والمحاسب العمومي بالاضافة الى أجهزة رقابیة اقلیمیة اداریة منها تتمثل في ا

  .ثل في المجالس الشعبیة المنتخبةمو المنتخبة منها تتأ

ساسیة بحیث یجب إدخال إصلاحات أل عام وظیفة ة على المیزانیة بشكان الرقاب

عمیقة علیها، وتوفیر كافة الشروط الضروریة لانجاح المهمة الرقابیة لهذه الأجهزة المختصة 

في الجانب المالي والمحاسبي، خاصة في ظل ازدیاد حجم الجرائم الاقتصادیة والاختلاسات 

صبح یهدد أسات العمومیة الذي في معظم المؤسالمالیة وتفشي ظاهرة الفساد الاداري 

الإقتصاد الوطني للدولة في ضوء الفضائح المالیة بشكل كبیر ومخیف في جمیع الوزارات 

  .والقطاعات العمومیة


